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يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


                             وخمسة عشر عاما على تأسيس ( ل د ح )


احتفل المجتمع الدولي يوم 10/12/2004 بالذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 ، أخذ هذا الاحتفال أشكالا احتجاجية على المدى الذي يعيش فيه الإنسان من الحرمان و الاضطهاد و الفقر والإبادة الجماعية خصوصا في عالم الجنوب .وفي نفس الوقت المطالبة بتحرير قيم حقوق الإنسان من قبضة المصالح الاقتصادية و السياسية ، وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، وإعطاء دور أكثر فاعلية لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان  والحركات الاجتماعية في إدارة شئون العالم. وبناء تحالفات فاعلة من أجل إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

قطعت منظومة و قيم حقوق الإنسان بعد مرور ( 56 ) عاما مسارا من النضج و التبلور و الانتشار في سياق نضالها إزاء كل أشكال الانتهاك التي يتعرض لها الإنسان بغض النظر عن جنسه و دينه و لونه وانتماءه القومي أو السياسي .....، وتحولت منظمات حقوق الإنسان العالمية و المحلية إلى قوى ضغط فعلية على الحكومات من أجل احترام قيم حقوق الإنسان ، حتى تحولت هذه القيم إلى معيار لمدى انتماء هذه الحكومات إلى العالم المعاصر .  

إلا أن منظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية تتعرض لمأزق خطير حيث تتقاطع عوامل و اتجاهات مختلفة و متعددة المصادر في إعاقة تقدمها ( دولية ومحلية ، سياسية و اقتصادية و اجتماعية وثقافية و أيديولوجية  ) إلا أن العامل الحاسم في هذا السياق ، هو العامل الداخلي ، فما زالت السلطات العربي ، ورغم تصديقها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اغلب المواثيق و العهود و الاتفاقيات ذات الصلة ،  إلا أنها تمارس كل أشكال  الوصاية و الضبط التي يتعرض لها المجتمع من خلال قمع السلطات للحريات الأساسية ، بسيف حالة الطوارئ و الأحكام العرفية التي لم تنج سوى مزيد من فقدان السيادة الوطنية و مزيد من الفقر و الفساد وتعمق أزمة الشرعية لهذه السلطات و .... ، وهذا ما تدلل عليه سجلات حقوق الإنسان التي تدعو للخزي و الإحباط في المنطقة العربية، مما يضع حركة حقوق الإنسان أمام تحديات و مهام استثنائية .  

كما تؤكد  ( ل.د.ح )  بهذه المناسبة ، الني تصادف ، أيضا ، مرور خمسة عشر عاما على تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ،  على الترابط العميق بين الإصلاح السياسي و التحولات الديمقراطية و التنمية المستدامة ، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان .

فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزه، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير قانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

 لكن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة عمقت المشاكل السياسية وأدت إلى تعميق مختلف الأزمات على المستويات الأخرى و إلى زيادة معاناة  قطاعات عريضة من المواطنين ودفعها إلى ساحة التهميش والإقصاء والحرمان.

وقد نالت اللجان من هذه الانتهاكات قسطا وافرا منها ,فقد توج ذلك باعتقال رئيس اللجان و وناطقها الرسمي الزميل اكثم نعيسة ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة مالية ، واستمرار محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق  وهي محكمة استثنائية و غير دستورية ,ومن ثم يتم تكريمه في خارج بلده لجهوده المبذولة في الدفاع عن حقوق الإنسان ؟ ، وكذلك اعتقال الزميلين ( احمد خازم ,حسن وطفة ) وكذلك توقبف الزميل عبد الكريم ضعون، عضو مجلس أمناء ل.د.ح ،على خلفية نشاطه في اللجان ، إضافة للمضايقات الأمنية و الاستدعاءات التي طالت أغلب كوادر اللجان .

   من هنا ترى اللجان إن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية  يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفي  المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وإيقاف الاعتقال   

    التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
 وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال . 
2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. 

· إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته
3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان 
و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ: 

· تشكيل " مجلس وطني لحقوق الإنسان "  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديموقراطية. 
·  تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .
· العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي. 
· إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية .

4- إصدار قانون للجمعيات ، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و 

    المشاركة في صياغة مستقبل سورية

5- إصدار قانون عصري و ديمقراطي للأحزاب

6ـ  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية 

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد

8ـ . تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين 

و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

9- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .

10- وضع  الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات و المعاهد و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي، وعودة الطلاب المفصولين و المعتقلين إلى مقاعد الدراسة . 

11-.محاربة الفساد من خلال  إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة ، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.
12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

هيئة التحرير

بعد خمسة عشر عاما من أجل حقوق الإنسان 


أكثم نعيسة 


     يمكن القول إن ثقافة حقوق الإنسان في سوريا جديدة بمعنى من المعاني،  وفي فترة سابقة تعود إلى بداية إنشاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، حيث كان الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين (شرعة حقوق الإنسان ) يعد حديثا عن عوالم غير مفهومة أو واضحة، واعتقد إن قلة قليلة جدا كانوا قد اطلعوا حينذاك على هذه الشرعة، وفي الغالب هم ذوي الاختصاص.... لم تكن لجان الدفاع الحالة الأولى للدفاع عن حقوق الإنسان ، بل سبقتها إلى ذلك رابطة حقوق الإنسان في سوريا،  والتي نشأ ت لفترة وجيزة داخل نقابة المحامين في سوريا ومن ثم وبعد أن أصدرت بضعة مقالات توقفت لأسباب أهمها التدخل الأمني حينذاك.

لكن يمكن الجزم على أن لجان الدفاع كانت الحالة الأولى النضالية والتي عملت في السر وبصورة محترفة في مجال حقوق الإنسان في سوريا ، بوصفها هيئة منظمة استطاعت أن تضع قضية حقوق الإنسان في الأجندة الثقافية والحقوقية والسياسية السورية، رغم الضربة الأمنية التي وجهت لها في عام 1992 والتي طالت فرع الداخل بأكمله تقريبا، إلا أن فرع الخارج استمر في نشاطه واستطاع أن يوصل أحد نشطاه إلى مركز نائب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واستطاعت المنظمة تسير بتناغم طيب بين فرع الخارج وبين معتقليها داخل المعتقل ، وان تشكل من قضيتهم قضية رأي عام ( دولي بصورة أساسية ). وبعد انطلاقتها الجديدة في عام 1998 وبصورة رسمية في عام 2002 استطاعت المنظمة أن ت قيم علاقات مع اكثر من 800 منظمة عربية ودولية وان تصدر العديد من الأدبيات بمافيها صحف نظرية دورية وصحف إخبارية وبيانات إضافة إلى الدورات التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيره والحضور في عشرات المؤتمرات والدورات التدريبية المختلفة ، حيث شارك فيها الكثير من كوادر المنظمة وأصدقائها.

كل ذلك في إطار من جهود ذاتية وروح عالية من المسؤولية النضالية التي تحلى بها غالبية أعضاء المنظمة واعتمادا على قدرات وتمويل ذاتي، في ظل ظروف كانت في بداية العمل في منتهى العدائية سواء من أطراف في المعارضة أو الأوساط( الثقافية ؟) الأخرى التي رأت في بداية الأمر أن اللجان حالة جديدة تحمل عقلا جديدا..ما.شكل خطرا..ما .. ( وهمي ) على ما هو قائم.. إضافة إلى العقل الاستبدادي السائد في الفضاء السياسي والفكري السوري والذي يرتكز فيما يرتكز إليه " على حالة الإلغاء والإقصاء للآخر..مستخدما في ذلك وسائل القمع المتوفرة بين يديه والتي لا تتجاوز حتى اللحظة سوى التقول والاتهام والمهاترة ومحاولة العزل أو محاولات الضم والاحتواء أو الاعتداء على النهج الاستقلالي للمنظمة.. والى ما هنالك من اساليب متخلفة في التعامل مع الآخر.. وأقول بكل شفافية لقد عانينا الأمرين من السلطة وبعض أطراف المعارضة وبطيف متناثر في ما يسمى بالوسط الثقافي السوري.....لقد اتهمنا بشتى ألوان وأنواع الاتهامات التي بدأت بالعمالة للمخابرات وانتهت بالتعامل مع الخارج أو عبر تسفيه نشاطاتنا إلى آخر.. ما ينتجه غباء ثقافة الضعف والعجز. والتي وصلت في بعض الأحيان إلى إنشاء منظمات حقوقية تتبع أحزابا سياسية بهدف سحب البساط وإلغاء اللجان (   أكد تطوربعض هذه الجمعيات فيما بعد على كونها مكسب حقيقي للجان الدفاع وقضيتها و لحركة حقوق الإنسان أيضا وان منطق الحياة والتاريخ والتطور هو اكبر بكثير من منطق التخلف والاستبداد وخيبت آمال من كان يريد غير ذلك ).. أو إنشاء منظمات أخرى تحت أجنحة السلطة في محاولة يائسة لتمييع حركة حقوق الإنسان في سوريا،  في حركة تتلاقى مع نهج جديد للسلطات يقضي بإنشاء مجموعة من الأحزاب والجمعيات الكاريكاتيرية،تتعلق بالمناورات السورية المعروفة لتمرير الشراكة الأوربية السورية وتلميع الصورة.( وأنا اعتقد أن الساحة السورية ستشهد في الأيام القادمة مزيدا من خلق هذه الأحزاب وتلك الجمعيات وكأن تجربة الجبهة لا تكفي ؟؟؟) ، أيضا في مستوى آخر تم اعتقال العديد من أعضاء وأصدقاء المنظمة بلغت اكثر من عشرة كوادر من المنظمة وحملة من الاستدعاءات التي لم تنته حتى اللحظة والتي طالت اكثر من 130 كادرا. .ولعل مناضلي المنظمة يتذكرون الأيام العصيبة عندما كنا نرى بان عملنا هو شكل من أشكال النحت في الصخر لكننا كنا نحفر ، وفي حين كان يوم 10\12 يمر بصورة عادية نحتفل فيه نحن "الشلة"  ، وهاهو اليوم يحتفل فيه المئات من أنصار الحرية في سورية  ما لم نقل الآلاف منهم ، بذكرى هذا اليوم الذي أضحى ذو دلالة وجدانية عميقة لدى الغالبية .

 إلا أنني أعتقد  أن الشارع السوري السياسي و العادي ، كان اكثر تفهما وعمقا في فهم لجان الدفاع كحالة حقوقية متميزة ومتقدمة وضرورية للمجتمع السوري، الأمر الذي أدى إلى حماية المنظمة من التشتت عبر الاحتضان العفوي من  قبل المواطنين للجان الدفاع والدفاع عنها وتشجيعها... ولا ينكر أحد أن الامتداد العربي والدولي للجان الدفاع قد ساهم مساهمة فعالة في جعلها جزءا من المشهد السياسي العام في سوريا ، لا يمكن تجاوزه أو القفز من فوقه...

ولعلي اعتقد أن نقطة القوة تكمن في ذلك ، إضافة إلى أن لجان الدفاع بوصفها حالة ثقافية تنتمي إلى عقل وثقافة المستقبل " الديمقراطي"   وهي واحدة من منتجي ومنتجات هذا العقل الجديد في آن معا.. وعليه فان تبنيها له ليس موضة أو ممالئة لتوجه داخلي أو خارجي عام وإنما هو انتماء أصيل إلى الفكر الديمقراطي.

في ظل الاصطفافات السياسية والاجتماعية والثقافية   التي بدأت في الانبثاق( الصف الاستبدادي \ الصف الديمقراطي ) على حساب ثنائية سلطة\ معارضة ، ما لم نقل بديلا عنها،  يمكن القول إن لجان الدفاع تجد نفسها وبصورة أصيلة مع الصف الديمقراطي ، وآمل أن اكتب قريبا عن شكل وبنية الاصطفافات الجديدة، ولأهمية الأمر سأستطرد قليلا فيه، بدا للوهلة ومنذ أربع سنوات أن انتقالا جذريا قد حصل داخل صفوف الشارع المعارض وان ثمة تحولات ديمقراطية تتم في داخل أحزابه السياسية عبر اطروحات برامجية تدعوا إلى الديمقراطية بصورتها الأكثر انفتاحا وأكثر ليبرالية، وبفضل معطيات عديدة بدت حينذاك مشجعة على هذه التحولات وبصورة خاصة توق المواطنين إلى الحرية والديمقراطية انساقت موجات من دعاة الإصلاح و راء موجات الحماس المتدفقة حينذاك ودفع الثمن، كان التراجع العشوائي كما حصل التقدم العشوائي، ليس بسبب الضربة الأمنية الموجهة للعشرة وإنما أيضا بسبب بروز عتبات التحول الجذري والتي سيغير اجتيازها المشروعيات السياسية والنظرية لكثير من قوى المعارضة الكلاسيكية، حينذاك وحينذاك فقط كان الطريق الوحيد أمام هذه القوى هي المراوحة في المكان على عتبة التحول تلك.

وجدت منظمات أخرى لحقوق الإنسان في سوريا كما ذكرت آنفا ، وان كانت في بداية عملها تفتقد الاحتراف والهدف الحقوقي ، إلا أن بعضها وجدت طريقها بكثير من الجهد والمسؤولية العالية نحو ذلك. ( الجمعية السورية واللجنة السورية على سبيل المثال ) وفي كل الأحوال وإضافة إلى مجموعة من النشطاء المستقلين ، وغير ذلك من النشاطات الحقوقية شكلت في مجملها الحركة السورية لحقوق الإنسان.

تواجه حركة حقوق الإنسان السورية بعامة ولجان الدفاع بخاصة ، كثير من التحديات والتي يصعب حصرها الآن في ظل من مناخ ينتهك حقوق الإنسان في كل مستوى وعلى اكثر من صعيد ومن اكثر من طرف ، والقضية لا تتعلق فقط بالسلة السياسية بقدر ما تتعلق أيضا بمجمل الوضع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن السوري ، ولكن أستطيع أن ألخص أهم تلك التحديات في:

1 – تفاعل السلطات الرسمية السلبي مع تواجد منظمات حقوق الإنسان المستقلة بصورة أساسية ومع مطالب وتحرك هذه المنظمات وعدم التعامل مع مطالبها بالمستوى الجدي المطلوب.. والمحاولات المستمرة من قبل السلطات لمحاصرة الجمعيات النشطة والتضييق على كوادرها النشطة ومحاولات الاعتداء المستمر وبوسائل عديدة على استقلالية نهج هذه المنظمات.. ورغم أن منظمتنا أطلقت ومن لحظة ترميمها في 15\9\2000 نداء إلى ضرورة تضافر جهود قوى ومكونات الوطن الخيرة داخل السلطة وخارجها   للمرور من الأزمة التي يعيشها الوطن، بشرطي عدم المساس باستقلاليتنا والتعامل الحضاري والندي معنا. هذا وإذا ما أضفنا إلى أن الحكومة ترفض وحتى اللحظة إصدار قانون عصري للجمعيات وترفض حتى إعطاء تراخيص قانونية للجمعيات العاملة . 

2 – هذا الحديث يقودنا مباشرة إلى التحدي الثاني ، وهو عدم وجود تنسيق منهجي وجدي بين جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان السورية ، رغم تلمس بدايات لهذا التنسيق في الآونة الأخيرة يبشر بالخير، وارى أن هذا التحدي يمكن تجاوزه بتوفر إرادة الحوار ووعي ضرورة تضافر الجهود لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض . بات من الضروري الآن على الجمعيات التي نشأت على خلفيات أيديولوجية أن تضع نصب أعينها أهمية اعترافها بالآخر، ليس لضرورة تبنيها لهذه القيمة والمفهوم من حيث المبدأ فقط ، و إنما من اجل استمرارها وتكريس مصداقية جدية لسلوكها بافتراضها منظمات لحقوق الإنسان ، و أضحى من الأهمية بمكان أيضا نقل العلاقة بينها وبين الآخر من حالة محاولات الإلغاء " والتدفيش " اليائسة إلى شكل من أشكال التنافس  الحرفي الراقي ، والذي يفترض بصورة طبيعية شكلا من أشكال التنسيق الحضاري فيما بينها ، وتغليب الوعي الحقوقي وأهميته على حساب الطموحات والحساسيات الشخصية أولا، والاهم تغليب هذا الوعي على الايديوجيات الحزبية التي لاتزال مرفوعة راياتها فوق بعض هذه المنظمات ـ وليس من المعقول أن تنخرط لجان الدفاع في مستوى راق من علاقات التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والعربية ، بينما في سوريا لا تزال تجد العوائق تلو الأخرى تقف في وجه أية مبادرة بهذا الاتجاه ؟؟؟ 

 وفي هذا السياق أيضا يمكن الحديث عن أهمية تمسك  هذه المنظمات بالقواعد الموضوعية في فهم وتتبع خر وقات حقوق الإنسان وإعمال المرجعية القانونية الدولية ( العهود والاتفاقيات وغيرها) لتقييم حالات الانتهاك ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب منها وليس في إعمال الحس أو الانتماء الأيديولوجي لذلك .

3 – تندرج الإمكانيات المادية في إطار التحديات، إذ لاتزال لجان الدفاع ترفض فكرة التمويل، وتعتمد في تسديد نفقات نشاطاتها على قدرة أعضائها المالية وحسب، الأمر الذي ينعكس على مستوى النشاط وآفاقه. ، إن افتقادنا إلى الكثير من البنى الأساسية لمكونات جمعيات حقوق الإنسان، يقلل من قدرتنا على التحرك بصورة سريعة في متابعة الحدث أو أرشفته أو  متابعته على الصعيد القانوني الخ..على سبيل المثال ،  ويضعف القدرة على التواصل مع الجمعيات الأخرىفي المنطقة العربية والدولية . إن تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان  تحتاج إلى مزيد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والإصدارات المنتظمة وغيرها .. وكلها نشاطات تفوق قدرات لجان الدفاع المالية بما لا يقاس ، هذا وان استطاعت المنظمة أن تعقد بعض الدورات التدريبية التي شارك بها العشرات من الناشطين، وان ترسل العديد من كوادرها لحضور العديد من المؤتمرات ذات الأهمية ، فقد تم ذلك بفضل مساندة المنظمات الشقيقة والإمكانات المادية التي تملكها تلك المنظمات، ولكن الأمر لايمكن له أن يستمر بذات الوتيرة المطلوبة أو الضرورية ، وفي كل الأحوال فان حضور مؤتمر أو ندوة أو دورة يشكل حتى الآن عبئا ماليا قاسيا على الناشط.

4 –كثرة الانتهاكات وتعدد مستويات الخروقات ضد حقوق الإنسان، وعدم وجود منظمات حقوقية متخصصة في مجالات حقوقية مختلفة " على سبيل المثل، إضافة إلى الخروقات في مجال الحريات العامة ، هناك موضوع استقلال القضاء والمحاماة، موضوع المرأة, الطفل، البيئة.. الخ " مما يعدد مهام اللجان ويضع على عاتقها السعي وراء تحقيق مهمات  عديدة ومتنوعة تطال جميع مستويات حقوق الإنسان  ويشتت قواها.

5 – العلاقة بين السياسي والحقوقي وهي علاقة شائكة ومعقدة وخاصة في ظل الوضع السوري (الخبيصة ) ، حيث تنصب اغلب الانتهاكات على الحريات السياسية والديمقراطية ، وفي ظل وجود معارضة ضعيفة إلى حد لا تستطيع معه أن تحمل برنامجا ديمقراطيا تدافع فيه عن الحريات الديمقراطية،  الأمر الذي يدفع قسم من الشارع السياسي والمعارضة إلى تحميل لجان الدفاع البرنامج المرغوب أو بكلمة أدق  الرغبات السياسية ، ويحاسبها على هذه الأرضية ومن ذاك المنطلق.

6– الاحتراف وعدم توفير مناخ لإنشاء دورات تدريبية مستمرة وكافية سواء للأعضاء أو عقد جمعيات أو تدريب الموظفين المعنيين الذين يحتلون وظائف لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان ( الشرطة – القضاة الخ )

7 – أيضا أرى  أن انخراط عدد كبير من النشطاء في الإطار التنظيمي للجان هو مؤشر إيجابي في المسار العام لحركة المجتمع ، لعله مؤشر أهم يدلل على الروح الطيبة التي يملكها المواطنون السوريون ، وتوق نقي للعمل في مجال حقوق الإنسان ، إلا انه وفي ذات الوقت وعلى مستوى العمل التنظيمي يحمل اللجان عبئا آخر، ويضعها أمام تحديات جديدة وغير محسوبة في التقديرات الأولية ، مذلك إن اللجان ليست منظمة شعبية ، ولكنها وفي الوقت ذاته لاتمنع أحدا تنطبق عليه شروط العضوية من الانتساب إليها ، وعليه فان فتح باب العضوية " والذي اضطرت اللجان إلى إغلاقه منذ عام تقريبا"  يطرح مسؤولية تشغيل الأعضاء ووضع برنامج يستوعب طاقاتهم بأكملها " زاد عدد الأعضاء حتى لحظة إغلاق باب الانتساب عن 200 عضو ، والاهم انه بات يطرح  مفهوم المنظمة المفتوحة قيد البحث الجدي ومهماتها في ظل الظروف القائمة والمعطيات المتوفرة.

8 – على أرضية الشفافية المطلوبة في كل حين وبصورة خاصة اليوم ، يبدوا ان اللجان يحيق بها شئ مما يحيق بالتشكيلات الاجتماعية الأخرى ، سواء على مستوى انخفاض الروحية النضالية او تراجع الشعور العالي بالمسؤولية .. الخ .. الأمر الذي يفسح المجال لخلق شئ من القلق تجاه مستقبل تطورها ، من ان تنحى منحى القوى والهيئات الأخرى التي تعاني الأمرين في مسارات تطورها.

9 – التحدي الأهم الذي يواجه اللجان هو بافتراض انتمائها إلى ما كانت تدعو إليه دائما " العقل الجديد " والتي حدد ابرز سماته بكونه غير مطلق متسامح ومنفتح ونقدي وبمعنى ما كانت اللجان تدعو الى الفكر الديمقراطي ، وفي ظل الاصفافات الفكرية والسياسية الجديدة التي أشرنا عليها في بداية المقال.. لابد اذن على اللجان ان تدافع عن هذا العقل وهذا الفكر.. تجاه القل الاستبدادي السائد حاليا ، وهذا سينقلها بالضرورة الى موقع السجال الفكري والثقافي ليس على أرضية فكر وثقافة حقوق الإنسان وحسب و إنما على أرضية الثقافة  والفكر الديمقراطي برمته.


 مؤتمر المجتمع المدني الموازي إلى
"المنتدى من أجل المستقبل"




بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان وبحضور منظمات وفعاليات المجتمع المدني في 13 دولة عربية، وبمشاركة 9 منظمات دولية، انعقد  مؤتمر المجتمع المدني الموازي "للمنتدى من أجل المستقبل" في الرباط يومي 8-9 ديسمبر / كانون الأول ، حيث  انعقد المؤتمر( بحسب الوثائق الصادرة عنه ) انطلاقا من منهج السعي إلى الحوار مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية -حكومية وغير حكومية- ذات الصلة، والذي تتوخاه دائما منظمات المجتمع المدني، وبهدف التفاعل الإيجابي مع مبادرة مجموعة دول الثماني بخصوص الإصلاح في العالم العربي، وتقديم رؤى واقتراحات وتوصيات إلى الاجتماع الرسمي الأول للمنتدى من أجل المستقبل باعتماد توصيات ووثيقة شاملة حول مطالب الإصلاح في العالم العربي وملاحظات المجتمع المدني على مبادرة قمة الثماني والمنتدى من اجل المستقبل، وذلك لتقديمها للمنتدى الذي بدأت أعماله بتاريخ 10/12 /2004 في الرباط .
وقد تكون وفد المجتمع المدني إلى المنتدى من اجل المستقبل من سبعة أعضاء، غاب اثنان منهم رغم إرادتهم، وهما أحمد عثماني رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الذي توفى اثر حادث اليم في مساء اليوم الأول للمؤتمر، وأكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، الذي منعته الحكومة السورية من مغادرة البلاد .
وقد تم ضمهما للوفد تكريما لدورهما الكفاحي من اجل الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان.
أما الأعضاء المشاركون، فهم : 

1. آمنة أبو عياش ، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
2. بهي الدين حسن ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .
3. شارلز عدوان ، منظمة الشفافية اللبنانية. 
4. مراد علال، منسق المنتدى المدني الاورومتوسطي .
5. نهاد أبو القمصان ، المركز المصري لحقوق المرأة . 
جدير بالذكر إن "المنتدى من أجل المستقبل" قد تأسس في يونيو الماضي بمبادرة من قمة الثماني الأخيرة كلقاء دوري على مستوى وزاري لتنسيق الحوار بين الدول الثمانية ودول الشرق الأوسط الموسع -التي تضم إلى جانب الدول العربية: باكستان وأفغانستان، وتركيا- حول الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي. وقد عقد المنتدى اجتماعا تمهيديا بنيويورك في سبتمبر الماضي، وسيعقد الاجتماع الأول الرسمي بالمغرب يومي 10، 11 ديسمبر القادم.


إعـــــلان الـربـاط
نحو شراكة متكافئة من أجل الديمقراطية
وحقوق الإنسان والسلام العادل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

*بيان مؤتمر المجتمع المدني الموازي إلى
"المنتدى من أجل المستقبل"


 الرباط قي 8-9 ديسمبر2004

1- بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من منهج السعي إلى الحوار مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية -حكومية وغير حكومية- ذات الصلة، والذي تتوخاه دائما منظمات المجتمع المدني، اجتمعت يومي 8 و9 ديسمبر 2004 منظمات وفعاليات المجتمع المدني في 13 دولة عربية، وبمشاركة 9منظمات دولية، بهدف التفاعل الإيجابي مع مبادرة مجموعة دول الثماني بخصوص الإصلاح في العالم العربي، وتقديم رؤى واقتراحات وتوصيات إلى الاجتماع الرسمي الأول للـ "منتدى من أجل المستقبل"، المنعقد في الرباط برعاية الحكومة المغربية، والذي تشكل وفقا لهذه المبادرة كإطار للحوار والتفاعل بين حكومات الدول الثمانية ودول الشرق الأوسط الموسع والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال. إننا لا نزعم أننا نمثل مجتمعاتنا، ذلك أن التصويت الحر فقط هو الكفيل بذلك.

2- إن منظمات وفعاليات المجتمع المدني تؤمن بشكل قاطع أن عملية الإصلاح في العالم العربي هي عملية داخلية يتولى زمامها كل الفعاليات الوطنية - حكومية وغير حكومية - التي تتطلع لإصلاح جاد وحقيقي يلبي تطلعات الشعوب في التقدم والتنمية و الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والسلام . ولكنها تدين في نفس الوقت القمع بالقوة لمحاولات الإصلاح من الداخل في العالم العربي خلال عدة عقود مضت . إن العقبة الرئيسية أمام الإصلاح في العالم العربي هي افتقار أغلبية الحكومات للإرادة السياسية اللازمة . 

3- لقد أوضحت منظمات وفعاليات المجتمع المدني الراعية والمشاركة في مؤتمر الرباط في عدة مناسبات سابقة، وجهة نظرها في المبادرات الدولية التي طرحت خلال عامي 2003- 2004 بخصوص قضية الإصلاح في العالم العربي، وأوصت بضرورة الاشتباك البناء معها (وثيقة الاستقلال الثاني-بيروت 19- 22 مارس 2004)، ثم طورت هذا الموقف بعد قمة دول الثمانية في يونيو 2004، نظرا لتبني مبادرتها لعدد من أبرز مطالب الشعوب في الإصلاح خلال العقود الأخيرة، ولذا اعتبرتها تصلح إطارا للحوار والتفاعل، شريطة التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ (وثيقة أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي- القاهرة في 5-7 يوليو 2004). ثم شاركت فعاليات المجتمع المدني في تقديم توصيات إلى الاجتماع التمهيدي للمنتدى من أجل المستقبل في سبتمبر الماضي بنيويورك.

إن التفاعل البناء مع مبادرة دول الثمانية ينبع من التزامنا برؤية إنسانية تستهدف إعادة شعوبنا ومنطقتنا للعالم وللعصر وللتاريخ ، وهي تنبع من موقع مستقل وفي إطار جدول أعمال واستراتيجية غير حكومية ساهمنا جميعا في بلورة مبادئها وأولوياتها في السنوات الأخيرة ، وتجسد ذلك بشكل خاص في الوثائق المرجعية التي شكلت منصة انطلاق المبادرة لعقد هذا المؤتمر. 

إن منظمات وفعاليات المجتمع المدني تنظر إلى المنتدى من أجل المستقبل بوصفه مشروعا لآلية دولية جديدة، تنضم إلى آليات أخرى (هيئات ولجان الأمم المتحدة، الآلية الاورومتوسطية المنبثقة عن إعلان برشلونة، والآليات الأفريقية كالنيباد واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان) والتي لم تنجح حتى الآن في إنفاذ المبادئ المعلنة لها، ومع ذلك فإن المجتمع المدني يشارك في أعمالها ، ذلك لأنها تتيح الفرصة لمنظماته في طرح رؤاها ومقترحاتها لإصلاح الأوضاع في بلادها، وبحضور ممثلي الحكومات العربية.

للأسف الشديد، فإن العالم العربي -باستثناء المغرب- لم يعرف على الصعيد الإقليمي أو المحلي مثل هذه الأطر والآليات، التي تتيح فرص التفاعل المباشر بين الحكومات العربية وممثلي المجتمع المدني، فأغلب الحكومات العربية لا تقبل مبدأ الحوار الندي المتكافئ مع فعاليات المجتمع المدني، إلا في أطر دولية أو إقليمية أخرى غير عربية!. 

خلال شهر مايو من هذا العام اعتمدت قمة الملوك والرؤساء العرب في تونس ميثاقا لحقوق الإنسان لا يعترف بأي دور للمنظمات غير الحكومية، كما لا تستطيع جامعة الدول العربية منح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية، إلا تلك التي تقبل بها حكومات بلدانها!.
لهذه الأسباب تتطلع منظمات وفعاليات المجتمع المدني إلى مشروع الآلية الوليدة "المنتدى من أجل المستقبل"، وتتساءل عما إذا كانت ستتمتع بفعالية حقيقية، أم تصير منتدى للعلاقات العامة والحديث المكرور عن أهمية الإصلاح، وتبادل المصالح على حساب قضية الإصلاح ذاتها؟
السؤال المركزي في هذا السياق هو مدى مصداقية هذا الإطار الجديد ؟وأي دور للمجتمع المدني في هذا المنتدى؟ هل هو ضيف الشرف الذي يسمح له بإلقاء بيان وبعض التوصيات، لتنضم إلى أرشيف ملفات الإصلاح المفتوحة دون تحرك عملي منذ عدة عقود في العالم العربي؟ أم سيتمتع بدور الشريك المتكافئ، ويصير المنتدى منبرا لتحريك عملية الإصلاح، والمياه الآسنة كل يوم في كل بلد، دون انتظار مناسبة الاجتماع السنوي أو نصف السنوي؟ لقد قدم ممثلون عن المجتمع المدني مجموعة توصيات إلى الاجتماع التمهيدي للمنتدى من أجل المستقبل في سبتمبر الماضي بنيويورك. ولكنهم لا يعرفون حتى الآن ماذا جرى لهذه التوصيات؟ هل نوقشت؟ ماذا كان الموقف منها؟ هل هناك رد من الحكومات على هذه التوصيات؟ هل جرى تبني بعضها؟ أم تم إلقاؤها في أحد "الملفات"؟ حتى الآن لم يتوصل المجتمع المدني لأي رد...؟!!

4- شهد عام 2004 شيوع خطاب رسمي يهتم لفظيا بالإصلاح، وامتد ذلك ليشمل أيضا قيام الحكومات العربية بتنظيم المؤتمرات حول الإصلاح!، وباسم المجتمع المدني (صنعاء والإسكندرية مثالا)، لعل هذا يعفيها من القيام بأي إصلاح!

ولكن 2004 هو أيضا العام الذي لم يشهد تحركا جديا واحدا من أجل الإصلاح، باستثناء المغرب الذي شهد مبادرة نوعية جديدة على طريق الإصلاح من الداخل، الذي بدأ منذ عدة سنوات -ذلك بإنشاء هيئة المصالحة والإنصاف- بل إن العالم العربي شهد انتكاسات، من أبرزها:

· انتكاس جهود الإصلاح (البحرين). 

· فتح ساحة حرب أهلية جديدة (دارفور بالسودان). 

· إعلان رفض الشروع بأي خطوة إصلاح سياسي (مؤتمر الحزب الحاكم في مصر).! في نفس الوقت الذي واصلت فيه السلطات الأمنية التوسع في الاعتقال الإداري وممارسة التعذيب. 

· التحرش الإداري بمنظمات المجتمع المدني، واعتقالات ومحاكمات هزلية للإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (البحرين، سوريا، السعودية، تونس، مصر، السودان). 

· انتخابات مسرحية هزلية، هي الوحيدة في العالم معروفة النتائج مسبقا (مثال تونس)، فضلا عن تعديل دستوري تعسفي في لبنان يتيح مد فترة ولاية رئيس الجمهورية، استجابة لضغوط سوريا، وبالرغم من اعتراضات الرأي العام المحلي والدولي. 

· بالتوازي استمر صمت أو تواطؤ أغلبية الحكومات العربية مع خطاب ديني وفتاوى تبرر الإرهاب، تصدر عن فقهاء ينتمي بعضهم إلى المؤسسات الدينية الخاضعة للدولة، ويستخدمون منابر إعلام تحتكر ملكيتها الدولة أو الأسرة الحاكمة. فاستمر تساقط الضحايا الذي لم يبدأ باغتيال الداعية المصري لحقوق الإنسان فرج فودة في عام 1992 في مصر، ولم ينته بقتل رمز العمل الإنساني مارجريت حسن في العراق. لقد سبق أن أعلنت منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة أن مسئولية الإرهاب في العالم العربي لا تنحصر فيمن يطلق الرصاص، لكنها تشمل من يقدم الفتاوى لتبريرها وإسباغ مشروعية دينية زائفة عليها. 

·   فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة في العالم العربي، فقد استمر التمييز ضدها بشكل عام، ومع ذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في بعض البلدان في بعض المجالات، وتنافسا بين الحكومات العربية في هذا الميدان، طالما يفيد ذلك في تحسين المواقع في إطار العلاقات العامة مع المجتمع الدولي، ولا يأتي على حساب مبدأ احتكار السلطة السياسية.
5- لقد كان للصراعات المسلحة المزمنة والجديدة في العالم العربي تأثيرات سلبية وخيمة على ديناميكيات الإصلاح. ففي العراق، ورغم نقل السلطة إلى حكومة انتقالية، واصلت القوات متعددة الجنسيات اللامبالاة بالمدنيين والتزامات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة في الفلوجة وسجن أبي غريب. وفي المقابل ارتكبت جماعات الإرهاب في العراق أعمال قصف المنشآت المدنية وخطف وذبح الشرطة والمدنيين العراقيين وغير العراقيين. إن مبادرة مؤتمر شرم الشيخ الأخيرة قد تشكل مخرجا من المأزق الراهن، شريطة صدق نوايا الأطراف ذات الصلة التي يخاطبها البيان.

وفي الأراضي الفلسطينية تجري انتهاكات منهجية منظمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل جرائم حرب، كما يجري فرض الأمر الواقع الاستيطاني وجدار الضم العنصري اللذين يقوضان أسس إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. بينما تتعامل عدد من دول الثمانية مع إسرائيل كدولة فوق القانون والشرعية الدولية ، حيث لم تجر محاسبتها على عدم تنفيذ مقررات الشرعية الدولية خلال نحو نصف قرن، وآخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار. 

وفي دارفور دعمت الحكومة السودانية نفسها بالميليشيات المسلحة، وهاجمت عدة مناطق وقرى، وقدمت الحماية الجوية للميليشيات، فضلا عن القيام بالقصف الجوي المباشر لأبناء الشعب السوداني، الأمر الذي أدى إلى مقتل الآلاف، وتحول أكثر من 1.2 مليون إلى نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وتفشي المجاعة والأوبئة، والاغتصاب الجماعي للنساء.

6- لقد سجل المجتمع الدولي في علاقته بالعالم العربي خلال عام 2004 عدة نقاط إيجابية وأخرى سلبية. فقد منح المجتمع الدولي دعما أدبيا حيويا لقضايا الإصلاح والشعوب في العالم العربي، وذلك من خلال مبادرة قمة دول الثمانية، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدارفور وبجنوب السودان وبالتدخل السوري في الشئون الداخلية للبنان، وأخيرا في بيان شرم الشيخ الخاص بالعراق. ولكنه فشل فشلا ذريعا فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، كما شهدت مسألة دارفور مؤخرا تراجعا في تركيز المجتمع الدولي عليها، الأمر الذي ينذر بانتكاسة جديدة.

إن كل من يعيش في هذه المنطقة من العالم يوقن تماما أن سلبيات تحرك المجتمع الدولي يمكن أن تمحي تماما كل الإيجابيات، وهو ما يفسر الموقف السلبي الذي يتخذه عدد من فعاليات المجتمع المدني في العالم العربي تجاه كل مبادرة دولية للإصلاح، وانتشار رأي عام متشكك تماما في دوافع وجدية مبادرة دول الثمانية.

ورغم أن منظمات وفعاليات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر الرباط عبرت في أكثر من مناسبة -مجتمعة ومنفردة- عن اعتقادها بأن عملية الإصلاح في العالم العربي لا يجب أن تنتظر حل القضية الفلسطينية، إلا أنها تدرك تماما مدى فداحة التأثيرات السلبية لعدم إحراز أي تقدم في هذه القضية على ديناميكيات مشاركة النخب الثقافية والسياسية في عملية الإصلاح، وفي تقديم دعم غير مباشر للقوى المناوئة لأي إصلاح داخل دوائر الحكم وخارجها.

إن شكوك الشعوب العربية لا تنبع فقط من واقع التعامل مزدوج المعيار مع حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا من واقع الصمت المزري لصوت الإصلاح في بعض دول الثمانية، عندما يرتفع صوت المصالح الثنائية أو الجماعية (مثال ليبيا وتونس والجزائر)، الأمر الذي يستدعي على الفور إلى الذاكرة الدعم التاريخي الذي تواصل لعدة عقود، الذي قدمته عدد من دول مجموعة الثمانية للنظم الاستبدادية في العالم العربي في مواجهة شعوبها. 

7- أبرز مطالب الإصلاح في العالم العربي:
تدعو فعاليات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، الحكومات العربية إلى تبني وتنفيذ المطالب التالية، والتي سبق أن قدمت إليها خلال عدة عقود مضت من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومنظمات غير حكومية وكتاب ومفكرين. إن أغلبية هذه المطالب لا تتطلب نفقات إضافية، بل بالأحرى توفر موارد يجري إهدارها في سياسات وممارسات تؤدي إلى تكريس تخلف هذه المنطقة من العالم في كافة المجالات، وفقما يذهب تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي.

أ-الإصلاح السياسي والديني:
1- إنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
2- احترام مبادئ الديمقراطية التعددية ،والحق في التداول السلمي على السلطة.
3- وقف العمل بالقوانين الاستثنائية، وإنهاء ممارسة الإعدام التعسفي خارج إطار القانون، أو بموجب محاكمات جائرة، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
4- حماية ضمانات استقلال القضاء المدني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ووقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية أياً كانت طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون.
5- وقف ممارسات الاعتقال الإداري والتحفظي، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين دون تهمة. ووضع حد لملاحقة المخالفين في الرأي وتجريمهم، والسماح للمنفيين لأسباب سياسية بالعودة إلى بلدانهم دون شروط وبضمانات قانونية.
6- وضع حد نهائي لممارسات التعذيب -باعتباره جريمة ضد الإنسانية- وملاحقة ومساءلة مرتكبيه، وإغلاق السجون غير القانونية. 
7- تعميم التجربة المغربية لهيئة الإنصاف والمصالحة، ودعوة الحكومات العربية للاستفادة من هذه التجربة في إنصاف ضحايا جرائم حقوق الإنسان.
8- إصلاح التشريعات العربية وفقا للمعايير الدولية، وبخاصة تلك التي تتعارض مع حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في المعرفة، والعمل من أجل إنهاء سيطرة الدولة على كافة وسائل الإعلام، ومطالبة الحكومات العربية بتقنين حق التجمع والتنظيم السلمي لكافة الجماعات والقوى الفكرية والسياسية في إطار قانون ودستور ديمقراطي.
9-عدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني بأي شكل.
10- اتخاذ إجراءات فورية للإصلاح الإداري والمالي، ومقاومة الفساد والتصدي لنهب المال العام، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة.
11-حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في الحصول على المعلومات، وعقد الاجتماعات والاتصال بكافة الأطراف المعنية، وحقهم في استخدام القانون الدولي والوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، وحقهم في تلقي التمويل اللازم للقيام بهذه المهام من الداخل أو الخارج، وذلك بمقتضى الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وحث الحكومات العربية التي تحفظت على هذا الإعلان على إسقاط تحفظاتها عليه.وحث وزراء الداخلية العرب على مراجعة قرارهم باعتبار منظمات حقوق الإنسان خطر على الأمن القومي.
12- الإقرار بالتعددية اللغوية والثقافية والعرقية والدينية وغيرها، واحترام حقوق الإنسان للأقليات، وفي مقدمتها المساواة التامة والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة.
13- حث الحكومات على مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم الديني وغير الديني وتطويرها، وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين. ومراعاة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج الإعلام ومناهج التعليم.

ب- حقوق النساء:
1- توفير فرص متساوية للنساء والرجال في المشاركة السياسية، من خلال إتاحة فرص التعليم والدعم الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى تخصيص مناصب للنساء في مؤسسات صنع القرار وغيرها، لضمان مشاركتهن الكاملة والفعالة. وضرورة تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمؤسسات التمثيلية الأخرى للنساء، كإجراء مؤقت لحين توفر ظروف مواتية لعمل المرأة التطوعي، وازدياد الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة صور التمييز.
2-إلغاء مضامين التمييز في كل التشريعات الوطنية، وإصدار وإصلاح قوانين للأسرة قائمة على المساواة بين الجنسين. 
3- ضمان حق النساء في منح جنسيتهن لأبنائهن من أزواج أجانب، أسوة بالرجال.
4-مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، وخاصة تلك الأشكال المسكوت عنها (كالعنف الأسري، والاستغلال الجنسي في الدعارة،وجرائم الشرف .. الخ). وتولي الحكومات مسئولياتها تجاه هذه القضايا من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية، لتوفير الحماية والعلاج لضحايا العنف.
5-ضرورة إشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
6- دعوة الحكومات العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للتصديق عليها بدون تحفظ، ورفع جميع التحفظات من جانب الحكومات المصدقة. وتعديل النظم الدستورية والتشريعية والمؤسسية، بما يتوافق مع هذه الاتفاقية، وإنشاء آليات للتطبيق ومراقبة النظم بعد تعديلها.

ج- حقوق العمالة الوافدة واللاجئين:
1- ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع فئات المهاجرين في دول الاستقبال، بما في ذلك المقيمين فيها اضطراراً بصورة غير قانونية. ومراجعة القوانين المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عام 1990.
2- قيام جامعة الدول العربية بإعداد اتفاقية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة؛ تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرّم ظاهرة الطرد الجماعي.
3- إلغاء نظام الكفيل المعمول به في بلدان منطقة الخليج.
4- حماية المهاجرات والعاملات الأجنبيات في الدول العربية من الاستغلال الجنسي والعبودية، وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
5- حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وضمان تمتعهم بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحث الدول العربية على التوقيع والتصديق على اتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة باللاجئين، والبروتوكول الملحق بها عام 1967. 

د- التنمية والإصلاح الاقتصادي:
1- تأكيد ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي الشامل القائم على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
2- إدارة حوارات وطنية موسعة حول خيارات وأولويات الإصلاح الاقتصادي، وخلق قنوات ديمقراطية لتعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار الاقتصادي.
3- تعزيز الشفافية والمحاسبية وضمان تدفق المعلومات عن الوضع الاقتصادي إلى الرأي العام.
4- وضع السياسات والآليات التي تكفل توفير شبكات أمان فعالة للفئات الضعيفة والمتضررة من عمليات الإصلاحات الهيكلية، خاصة النساء والفقراء والأطفال والمجموعات الإثنية المهمشة تاريخيا.
5- التزام الحكومات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خلال مراحل التفاوض على، أو إبرام، أو تنفيذ أية اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو مالية، ثنائية أو جماعية.
6- ضمان حرية الخبراء الاقتصاديين وبيوت الخبرة العربية في نقد وتقييم مختلف الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تدخل فيها الدول العربية، وكذلك الإجراءات والسياسات الاقتصادية العربية.

هـ- القضية الفلسطينية:
ضرورة التحرك الفوري من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين . والى حين ذلك العمل على توفير حماية المدنيين الفلسطينيين في إطار اتفاقية جنيف الرابعة، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم العنصري. ويدين المؤتمر استهداف وقتل وترويع المدنيين في كلا الجانبين. 

و- القضية العراقية:
حث كل الأطراف على احترام قرار مجلس الأمن رقم 1546 ومقررات بيان شرم الشيخ، ووضعها موضع التنفيذ، وخاصة اضطلاع الأمم المتحدة بالدور القيادي في العملية السياسية في العراق، وتطوير الحوار الوطني وبناء التوافق بين الشعب العراقي حول صياغة الدستور الوطني الدائم في عام 2005 . وحث الحكومة العراقية المؤقتة على توسيع نطاق المشاركة السياسية، من خلال تشجيع جميع العناصر الرافضة للعنف على الانخراط في العمليتين السياسية والانتخابية عبر الأساليب السلمية.
والتأكيد على سيادة العراق واستقلاله السياسي و على أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات في العراق محددة الأجل وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1546 ، وعلى التزامها بالقانون الدولي، وعلى نحو أخص الالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني، وتأكيد أهمية تقديم أعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
كما يناشد المؤتمر الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف الأربعة بإخضاع كل الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني للمحاسبة أيا كان مرتكبها بعد الغزو. 

ز- القضية السودانية:
ضرورة أن يتم وضع الدستور المقبل من خلال مشاورات واسعة تنظمها لجنة دستورية يتوافر فيها الحياد وتوازن التمثيل، إلى جانب تأسيس قنوات مناسبة تتيح لكافة القوى الاجتماعية والسياسية نقل وجهات نظرها إلى اللجنة، وضرورة عقد مؤتمر قومي دستوري يحضره ممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مندوبون منتخبون لهذا الغرض. ودعوة مجلس الأمن للنظر في اقتراح الأحزاب الرئيسية في شمال السودان بأن يرعى هذا المؤتمر. إن أي اتفاق للسلام بدون إنهاء النزاع الحالي في دارفور والتوتر في شرق السودان بشكل سلمي، لن يكون أكثر من مسكن مؤقت لأزمة بناء الدولة في السودان ومشكلات الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان. إن الدرس الأساسي لحرب الجنوب المديدة، التي توشك أن تضع أوزارها، هو استحالة حل المشكلات الناتجة عن المظالم القومية واختلال التنمية عن طريق الحرب.

8- أولويات الإصلاح في العالم العربي:
إن الرهان على آليات النمو الذاتي و قوى الإصلاح في كل دولة في العالم العربي، يفترض بالضرورة انتقاء أولويات محددة، هي التي يمكن أن يساعد التركيز عليها على تنمية هذه القوى، و خلق أفضل بيئة ممكنة للتفاعل الخلاق بين أطرافها، و بينها و بين النخب الحاكمة و المجتمع الدولي، و بما يؤدي في مرحلة ما لإحداث تعديل جوهري في المعادلة السياسية السائدة / الحاكمة.

وفي هذا السياق تبرز عدد من الأولويات المشتركة التي تساعد بشكل خاص علي تنمية قوى الإصلاح، هي: 
1- إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام و تدفق المعلومات.
2 - إطلاق حرية إنشاء و إدارة الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
3 - إطلاق حريات التعبير وخاصة الحق في التجمع والاجتماع.
4 - رفع حالة الطوارئ - حيثما تكون سارية - وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية.
5 - ضمان حقوق النساء وإنهاء كل صور اللامساواة والتمييز ضد المرأة في الدول العربية. 
6- الإفراج الفوري عن دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
وعلى الصعيد الإقليمي "إزالة القيود داخل جامعة الدول العربية التي تحول دون انفتاحها أمام المجتمع المدني، ومشاركة المنظمات غير الحكومية الحقيقية في ممارسة دورها الرقابي داخل الجامعة. 

9- نحو تطوير دور المنتدى من أجل المستقبل : 
لقد أوضحت مداولات منظمات وفعاليات المجتمع المدني في مناسبات سابقة وفي وثائق منشورة، وخاصة البيان الموجه إلى قمة أوروبا/الولايات المتحدة الأمريكية، أن موقفها من المبادرات الدولية للإصلاح، وبينها خطة الدول الثمانية ومنتداها من أجل المستقبل، سيتوقف على:
"مدى تلاقيها مع مقتضيات الإصلاح من داخل العالم العربي، الذي دفعت من أجله الشعوب والقوى الداعية للإصلاح من الداخل ثمنا فادحا على مدى أكثر من قرن من الزمان، سجنا ونفيا وتعذيبا وقتلا ومحاكمات جائرة وحروبا أهلية ومذابح جماعية وإفقارا وإرهابا".

و"أن تقود هذه الشراكة لتأسيس مؤسسات قابلة للمحاسبة أمام شعوب العالم العربي، وأن تكون مسئولة أمام المجتمع الدولي. كما يتعين أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا أساسيا في وضع أولويات الإصلاح و كذلك في تنفيذها. كما يجب إشراكها في عملية متابعة الإصلاحات و تحديد معايير لتقييمها".

وللأسف فإن تجربة 6 شهور مع مبادرة دول الثمانية لا تتجاوب مع هذه المتطلبات، بل تبعث على التشاؤم حول إمكانية أن تسهم في إطلاق عملية إصلاح جدية، ما لم يتم تدارك ذلك سريعا.

لقد أخطأ محررو وثيقة دول الثمانية بتجاهل التنويه بمبادرات المجتمع المدني في العالم العربي، والاقتصار على الإشارة إلى الوثائق التي صدرت عن مؤتمرات نظمتها حكومات المنطقة. ولكن هذا الخطأ فيما يبدو لم يكن عفو الخاطر، فالمجتمع المدني لا يجري إشراكه في عملية التحضير لاجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، أو إطلاعه على الوثائق والمشاريع التي ستطرح على الاجتماع. وحتى عندما يتقدم المجتمع المدني بتوصياته -مثلما حدث في الاجتماع السابق في نيويورك- فإن الأمر اقتصر على الاستماع إليها، ولم يبلغ حتى بمصير التوصيات التي قدمها، أو بما إذا نوقشت؟ أم انتهى الأمر بالاستماع إليها؟.

ولا تشير عملية التحضير لاجتماع الرباط إلى تبني منهج مختلف في التعامل مع المجتمع المدني. الأمر الذي يثير تساؤلات جادة في أوساط المجتمع المدني عن القيمة المضافة للمشاركة المباشرة في أعمال المنتدى من أجل المستقبل، ولماذا لا تقتصر على إرسال توصيات المجتمع المدني بالبريد، توفيرا للجهد والنفقات، وتجنبا للمساهمة في تضليل الرأي العام بأن المجتمع المدني شريك بالفعل في المنتدى من أجل المستقبل.

إن تفعيل دور المنتدى من أجل المستقبل، وتفعيل دور المجتمع المدني في المنتدى هي مهمتان مترابطتان، وهذا يتطلب:
1- التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير لاجتماعات المنتدى، وخلال اجتماعاته، بما في ذلك توفير المقومات اللازمة لمناقشة معمقة لرؤى ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني.

2- التزام الحكومات العربية بعدم التحرش الأمني بمنظمات ووفود المجتمع المدني المشاركة في المنتدى. إن الاختبار الحقيقي لصدق نوايا الحكومات العربية تجاه قضية الإصلاح، هو أن تعلن هذه الحكومات الآن من الرباط، التزامها بالقيام بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة لتأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني، وإعادة تكييفها على ضوء المعايير الدولية، ووقف محاكمات الرأي، والإفراج الفوري عن دعاة الإصلاح.

3- حرص كل أطراف المنتدى من أجل المستقبل على عدم الانزلاق التدريجي لتحويل المنتدى إلى ناد للمناقشات حول أهمية وضرورة إلحاح الإصلاح في العالم العربي، وذلك كبديل عن الشروع بالإصلاح. يجب أن يصبح المنتدى آلية فعالة لها صلاحيات المراقبة للتوصيات ، ومنبرا لتقديم خطط مجدولة زمنيا لإصلاحات ملموسة، وتقييما وتبادلا للخبرات حول تنفيذ هذه الإصلاحات.

4- التزام حكومات دول الثمانية باتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية، بما في ذلك المساهمة في مراقبة الانتخابات العامة و محاكمات الرأي، وربط مستوى علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بمعدل السير في طريق الإصلاح، ومدى وفاء كل حكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، والامتناع عن تقديم الدعم الأمني لقمع حقوق الإنسان.

5- إن التعامل مع المجتمع المدني في العالم العربي كشريك لا يجب أن ينحصر فقط في مناسبة اجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، بل يجب أن يصير حقيقة يومية:

أ- من الضروري أن تدير الحكومات العربية في كل دولة على حدة حوارا جديا ومتكافئا مع المجتمع المدني حول سبل تنفيذ خطط الإصلاح والجداول الزمنية المناسبة. إن مثل هذا الحوار لا يجب أن يشترط وجود وسيط من دول الثمانية لكي يدور.
ب- من الضروري أن يحرص رؤساء الدول الثمانية ووفودها عند زيارتهم للدول العربية، على عقد الاجتماعات مع فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان، مثلما يحرص بعض ملوك ورؤساء الدول العربية على ذلك عند زيارتهم لبعض دول الثمانية.

10- برامج وآليات عملية للإصلاح
لم يشرع المجتمع المدني في التصدي لقضية الإصلاح بمناسبة مبادرة قمة دول الثمانية، إن فعاليات ومنظمات المجتمع المدني تضطلع بدورها في ميادين الإصلاح منذ زمن طويل، غير أن جهودها لم تكلل بالنجاح، إما بسبب عدم تعاون أو مقاومة الحكومات العربية، أو بسبب تواطؤ المجتمع الدولي على دعم النظم الاستبدادية في المنطقة لعدة عقود سابقة، أو للسببين معا. هناك برامج عملية جاري تنفيذها بالفعل، وهناك برامج ما زالت تحت الدراسة. 

أ - برامج جاري تنفيذها بواسطة منظمات المجتمع المدني على الصعيد المحلي أو الإقليمي العربي أو الأورومتوسطي: 

1-عقد منتديات مدنية موازية لاجتماعات قمم الملوك والرؤساء العرب، والتقدم بتوصيات المجتمع المدني إلى هذه الاجتماعات، والسعي إلى تمثيل المجتمع المدني بصفة مراقب فيها.

2- إنشاء هيكل تنسيقي يجمع منظمات حقوق الإنسان المتصدية لقضية الإصلاح في العالم العربي، ويكون ضمن آلياته العمل بالتوازي مع جامعة الدول العربية، ويقدم توصيات إلى اجتماعات هيئاتها ولجانها ذات الصلة.

3- هيكلة المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي يجمع بين منظمات المجتمع المدني في جنوبي وشمال المتوسط، ويواكب اجتماعات وزراء خارجية الشراكة الأورومتوسطية، ويقدم توصيات المجتمع المدني إليها.

4- إنشاء مؤسسة تمويل تتمتع بمرونة عالية، وذلك لدعم أنشطة حقوق الإنسان في حالات الطوارئ.

5- إدارة حوارات معمقة بين المجددين الدينيين في آسيا والعالم العربي، لاستخلاص دروس وخبرات من الإسلام الآسيوي في تجديد الخطاب الديني.

6- تعزيز التكامل بين منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إطار مشترك يستهدف العمل على إدماج حقوق المرأة في حقوق الإنسان.

7- تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومواءمتها وفقا للمعايير الدولية. وتقديم تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب للرأي العام في العالم العربي، بهدف السعي لتعميمها في دول أخرى.
 8- الدفع بقضية الإصلاح الدستوري إلى الميدان العملي، وذلك باقتراح معايير حد أدنى، وبإعداد مشاريع دساتير بديلة.

9- تشكيل هيئات ائتلافية تجمع بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل المشترك في قضية الإصلاح.

10- القيام بأنشطة تعليمية وتدريبية لفئات متنوعة، وذلك بهدف الترويج لمبادئ الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، ولتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، بما في ذلك في ميدان مراقبة الانتخابات.

11- القيام بأنشطة إعلامية ودعائية موجهة لفئات متنوعة من الجمهور، باستخدام وسائل النشر والإعلام والفنون والندوات والمؤتمرات، وبهدف التوعية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

12- عقد مداولات إقليمية ومحلية للتداول وتبادل الخبرات حول قضايا التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإصلاح الخطاب الديني.

13- القيام بدراسات وبحوث نظرية وتطبيقية حول إشكاليات احترام حقوق الإنسان في العالم العربي.

14- مراقبة ورصد وتحليل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإحاطة الرأي العام المحلي والدولي بها.

15- إدارة حوارات مع أبرز التيارات السياسية -بما في ذلك الإسلام السياسي- حول قضايا تطوير المكون الحقوقي والديمقراطي في فكر هذه التيارات.




ب - برامج تحت الدراسة في منظمات المجتمع المدني: 

1- وضع هيكلية للمنتدى المدني تتسم بالثبات، وتواكب اجتماعات قمة دول الثمانية والمنتدى من أجل المستقبل، بحيث تتمكن من توفير متابعة ديناميكية لقضية الإصلاح على جدول أعمال هذه الاجتماعات، وفيما بينها. وذلك بالاستفادة من تجربة المنتدى المدني الأورومتوسطي.

2- تطوير مؤشر علمي وعملي لقياس مدى تقدم الدول العربية في عملية الإصلاح، وإصدار تقرير سنوي عن ذلك.

3- إنشاء منتدى للإصلاح الديمقراطي يجمع بين فعاليات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعناصر الإصلاحية في النخب الحاكمة، يستهدف تعميق الحوار حول قضية الإصلاح في كل بلد، وفي العالم العربي، وبمشاركة خبراء من دول مرت بظروف مماثلة (أوروبا الشرقية والوسطى، أمريكا اللاتينية على سبيل المثال).

4- إنشاء صندوق خاص لدعم سجناء الرأي في العالم العربي.

5- إنشاء مرصد انتخابي لمراقبة مدى التزام الانتخابات التي تجري في العالم العربي بالمعايير الدولية، بما في ذلك المساهمة في الرقابة الميدانية، وفي تدريب المراقبين المحليين على ذلك.

6- توفير إمكانية اطلاع القضاة والمحامين وأساتذة القانون في العالم العربي أولا بأول على اتجاهات التطور في فكر القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيقات ذلك بشكل خاص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

7- إدارة حوارات معمقة بين المفكرين والفاعلين السياسيين في العالم العربي حول القضايا الإشكالية ذات الحساسية الخاصة، ووثيقة الصلة بقضية الإصلاح (علاقة الدين والدولة على سبيل المثال) بمشاركة ممثلين لكل التيارات والمدارس الفكرية ذات الصلة.

8- إعادة نشر مؤلفات التجديد الديني التاريخية والحديثة، وتوزيعها على نطاق واسع.

9- إنشاء موقع خاص بقضية الإصلاح على الإنترنت.

10- تنظيم دورات تدريبية للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان على استخدام آليات الأمم المتحدة، وتقديم التقارير أمامها، وتوفير الإمكانيات لحضورها بشكل منتظم اجتماعات هيئاتها المعنية، أو إنشاء مركز تدريبي خاص لهذا الغرض.

11- إنتاج أفلام وثائقية تعني بقضايا الإصلاح، بأفق إنشاء قناة تليفزيونية لهذا الغرض في العالم العربي.

12- تعزيز عمليات إنتاج مواد تعليمية وفنية لحقوق الإنسان والديمقراطية. 

إعلان الحق في التنمية


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 


إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها، 

وإذ ترى أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما، 
وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،


وإذ تشير كذلك إلى ما يتصل بذلك من الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات والتوصيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وزيادة تعزيز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،


وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية،
وإذ تشير أيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع،

وإذ ترى أن القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجديد، والفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتهديدات الموجهة ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتهديدات بالحرب، من شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية،
وإذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيق ذواتهم تحقيقا تاما، نشأت، في جملة أمور، عن إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ ترى أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية يقتضي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ ترى أن السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية،
وإذ تؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نزع السلاح والتنمية، وأن التقدم في ميدان نزع السلاح سيعزز كثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي تكريسها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها ولا سيما شعوب البلدان النامية،
وإذ تسلم بأن الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،


وإذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لدولهم، 
وإذ تدرك أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مصحوبة بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،

وإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.

تصدر إعلان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي:
المادة 1
1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة 2
1. الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه. 2. يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.
3. من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.

المادة 3
1. تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية.
2. يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3. من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للدول أن تستوفى حقوقها وتؤدى واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولى جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها. 
المادة 4
1. من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات إنمائية دولية ملائمة بغية تيسير إعمال الحق في التنمية إعمالا تاما.
2. من المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع. والتعاون الدولي الفعال، كتكملة لجهود البلدان النامية أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة.
المادة 5
تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتدخل الأجنبي، والتهديدات الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية، والتهديدات بالحرب، ورفض الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير.
المادة 6
1. ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
2. جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام علي قدر المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة عاجلة.
3. ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 7
ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما تنمية البلدان النامية.
المادة 8 

1. ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية.
2. ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفى الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان.
المادة 9
1. جميع جوانب الحق في التنمية، المبينة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى كل واحد منها في إطار الجميع.
2. ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنه يعني أن لأي دولة أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل يستهدف انتهاك الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
المادة 10
ينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، بما في ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين الوطني والدولي.


المدافع السوري عن حقوق الإنسان
أكثم نعيسه

يفوز بجائزة مارتن إينالس الثانية عشر


عن منظمة هيومان رايتس ووتش

12/1/2005

فاز أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورياCDF  ، بجائزة لسنة 2005.مارتن إينالس للمدافعين عن حقوق الإنسان MEA) )

أكثم نعيسة هو رجل استمر بالإيمان الدائم بالقيم الديمقراطية. و هو الممثل الوقور للتيار من اجل الديمقراطية في سوريا الذي التزم به منذ أكثر من ثلاثين عام.
و هو أحد المؤسسين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (CDF) المنشأة عام 1989 

يعتبر الكثيرين في العالم العربي هذا التاريخ بداية انطلاق الحركة الحديثة لحقوق الإنسان في سوريا. و قد شارك أيضا ا أكثم نعيسة في نشرة "صوت الديمقراطية". و خلال كل هذه السنوات قام بكتابة العديد من المؤلفات كما اعتلى بشجاعة منابر المؤتمرات الوطنية و الإقليمية و الدولية في مجال حقوق الإنسان. و قد أوقف ست مرات علي التوالي بسبب مطالبته باحترام حقوق الإنسان كما تم حبسه انفراديا و تعذيبه. وهو حاليا ممنوع من مغادرة بلده. 

و سيستأنف النظر في القضية المرفوعة ضده في 16 يناير/ كانون الثاني 2005 حيث يحتمل سجنه 15 سنة. صرح هانس ثولن رئيس هيئة تحكيم MEA بان أكثم يمثل" نموذج غير عادي لرجل ناضل من اجل الحقوق الأساسية رغم المضايقات و التهديدات"، و أضاف " كل منظمات حقوق الإنسان الأعضاء في هيئة التحكيم اجمعوا علي التأكيد بأحقية أكثم بالفوز بالجائزة نظرا لكفاحه الطويل عن حقوق الإنسان معرضا حياته و صحته للخطر". كذلك نوهت هيئة التحكيم بحقيقة الدعم الذي يحظى به عمل أكثم نعيسة و نشاطه من قبل عدة منظمات عربية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان .(REMDH) 

:الجائزة الأساسية لحركة حقوق الإنسان. MEA
تمثل جائزة مارتن إينالس ثمرة تعاون فريد لمجموعة من ابرز إحدى عشر منظمة حقوق إنسان غير حكومية عالمية لتقديم الحماية للمدافعين في هذا المجال.
أعضاء هيئة التحكيم هم: منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس واتش"، هيومان رايتس فيرست، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة الدفاع عن الأطفال العالمية، منظمة مكتب حقوق الإنسان الألمانية، البيان العالمي ، الهوريدوكس و الهيئة الدولية للمحلفين. International Alert

الفائزين السابقين هم: ليدا يوسبوفا، روسيا (2004) أليريو اورب مونوز، كولومبيا (2003)؛ جاكلين مودينا، تشاد (2002)؛ كتائب السلام الدولية ، جمهورية الكونغو الديمقراطية (2000)؛ ناتاشا كانديش، يوغوسلافياImmaculée Biharheka(2001)؛ (1999)؛ إياد السراج، فلسطين (1998)؛ سامويل لويز جارسيا، مكسيك (1997)؛ كليمون نوانكو، نيجيريا (1996)؛ أسماء جهنجير، باكستان (1995)؛ هاري يو، الصين (1994). ستقام حفلة جائزة مارتن إينالس في شهر سبتمبر/أيلول القادم في جنيف؛ ستقوم عدة قنوات تلفزيون بتغطية الحدث. لوسائل الإعلام و لمزيد من المعلومات عن جائزة مارتن إينالس وجائزة 2005 يرجى الاتصال ب لويس ماريروس، المنسق

أو زيارة الموقع www.martinennalsaward.org

سوريا: أوقفوا اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان 
والناشطين من أجل حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية 
رقم الوثيقة: MDE 24/076/2004 
7 ديسمبر/كانون الأول 2004


تحث منظمة العفو الدولية السلطات السورية على التوقف عن المضايقة المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجلها، وإلى وقف عمليات اعتقالهم وتقديمهم لمحاكمات جائرة وحبسهم ومنعهم من السفر. ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول، تواصلت أمام محكمة جزاء حماة محاكمة عبد الكريم ظعّون، أحد أمناء "لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان". وكان عبد الكريم ظعون قد اعتقل في 12 سبتمبر/أيلول بالعلاقة مع تقرير كتبه، بصفته مفتشاً صحياً، عن الأوضاع داخل سجن حماة. كما لا يزال رئيس "لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أكثم نعيسه، رهن المحاكمة أمام المحكمة العليا لأمن الدولة بتهم تحتمل إصدار حكم بالسجن عليه لمدة تصل إلى 15عاماً.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، مُنع مدافعان عن حقوق الإنسان من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان - سوريا" من السفر لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية، القاهرة. حيث أوقف رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان - سوريا"، محامي حقوق الإنسان محمد رعدون، وزميله الدكتور محمود العريان، في مطار دمشق. وكثيراً ما يمنع المدافعون عن حقوق الإنسان من السفر خارج البلاد، وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية فيما سبق إلى رفع القيود المفروضة على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين هيثم المالح وأنور البني ورزان زيتونة.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، علمت منظمة العفو الدولية أنه لم يسمح لأفراد عائلة سجين الرأي عبد الرحمن الشاغوري بزيارته في سجن صدنايا، مع أنهم قد حصلوا على تصريح بزيارته من الاستخبارات العسكرية. ولم يتلق عبد الرحمن الشاغوري أية زيارة من أهله أو محامية منذ اعتقاله في فبراير/شباط 2003. وفي 20 يونيو/حزيران 2004، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة لإرساله مقالات بالبريد الإلكتروني إلى أصدقاء وأقارب له معظمها مأخوذ عن موقع "أخبار الشرق" على شبكة الإنترنت ويتعلق بحقوق الإنسان والأوضاع السياسية في سوريا. 

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تؤكد على بواعث قلق صحية خطيرة تتعلق باثنين من سجناء الرأي الستة المحتجزين منذ صيف 2001. إذ يعاني المحامي حبيب عيسى، البالغ من العمر 62 عاماً، من آلام مزمنة في الظهر ويحتاج إلى عملية لفتق أصيب به. كما يعاني الدكتور عارف دليلة، البالغ من العمر 64 عاماً، من إصابة خطيرة في القلب تتطلب خضوعه لعملية، وربما لزرع جهاز لتنظيم دقات القلب. وقد تبين في سبتمبر/ أيلول أن حبيب عيسى قد تعرض في مايو/أيار 2002 للضرب المبرح على أيدي حرس السجن، وذلك في الشهر نفسه الذي عُلم فيه عن تعرض الدكتور عارف دليلة للضرب أيضاً. وكان الرجلان قد اعتقلا في 2001، وحكم عليهما بالسجن لمدة خمس وعشر سنوات، على التوالي، لمشاركتهما في الحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان التي لم تعش طويلاً، وعرفت باسم "ربيع دمشق". ولا يزال الرجال الستة جميعهم في الحبس الانفرادي منذ فترة طويلة. 

ولا يزال عدد من سجناء الرأي الآخرين محتجزين بسبب أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء، لا يزال الطالبان محمد عرب ومهند الدباس محتجزين رهن المحاكمة أمام المحكمة العليا لأمن الدولة لمشاركتهما في أنشطة سلمية من قبيل الاحتجاج على قانون جديد ينهي كفالة التوظيف لخريجي كلية الهندسة. وفي 27 يونيو/حزيران 2004، حُكم على ثلاثة من ناشطي حقوق الإنسان الأكراد بالسجن مدة عامين لكل منهم بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية أمام مبنى اليونيسف في دمشق كانت تدعو إلى احترام حقوق الأكراد السوريين.
وفي 1 أبريل/ نيسان 2004، حكم على أربعة شبان من داريا، القريبة من دمشق، بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات بعد مشاركتهم في العام الماضي في أنشطة سلمية من قبيل إنشاء مكتبة مجانية وثني الناس عن التدخين والمشاركة في مظاهرة صامتة في 2003 لمناهضة الغزو المتوقع للعراق الذي تقوده الولايات المتحدة. 

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى عبد الكريم ظعون وأكثم نعيسة ومحمد عرب ومهند الدباس، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في سوريا. وتحث السلطات السورية على ضمان تعديل التشريع الذي سجن بموجبه سجناء الرأي ليتماشى مع المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل لا مبرر له. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السورية على احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، والذي ينص في مادته الأولى على أنه "لكل شخص الحق، بصورة فردية وعلى نحو جماعي مع آخرين، في تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والنضال من أجل حمايتها وتحقيقها على المستويين الوطني والدولي". 


نشاطات اللجان 


جلســـــــــات حوارية :

في محافظة الحسكة :

في سياق برنامج اللجان في هذه المرحلة ، التي تهدف إلى فتح حوارات تفاعلية ، بالحدود الممكنة ، مع المجتمع السوري  من أ جل التعريف بثقافة حقوق الإنسان و عمل اللجان في سورية ، ومعرفة كيف ينظر المجتمع السوري لعمل اللجان في سورية ، و أيضا من أجل التأسيس لمناخ من الحوارات التفاعلية التي تنضج و تبلور تصورات حركة حقوق الإنسان للمهام المطروحة عليها في المرحلة القادمة  ، عقدت في ليلة 28/10/ 2004 بمدينة الحسكة  ، و بدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، طاولة مستديرة حوارية بعنوان سورية و مهام حركة حقوق الإنسان ، وقد حضرها طيف و اسع من المثقفين و السياسيين و المهتمين بالشأن العام في المحافظة إضافة لنشطاء ( ل د ح ) في المحافظة .

حيث دار الحوار حول ورقة العمل التي تحمل عنوان " سورية و مهام حركة حقوق الإنسان " التي تم توزيعها قبل انعقاد الجلسة بأيام ، من قبل فريق عمل اللجان في الحسكة ، على المدعوين.

وقد ناقش الحضور في هذه الجلسة القضايا التالية :

· عمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، عملها ، هيكليتها ، مهامها ، مرجعيتها .
· مقاربة المرحلة التي تعيشها سورية ، بأبعادها السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية . 
· حركة حقوق الإنسان و البعد السياسي في عملها 
· حال حقوق الإنسان في سورية 
· أهمية حركة حقوق الإنسان في سورية 
· مهام حركة حقوق الإنسان في سورية 
وقد جرى الحوار في جو من الإحساس بالمسؤولية العالية ، فتم تبادل و جهات النظر في هذه القضايا المهمة و الحيوية التي طرحتها و رقة العمل ، ومما أضاف حيوية للجلسة ، الخلافات الفكرية و السياسية التي أغنت الجلسة و ساهمت في إنضاج بعض التصورات الخاصة بالموضوع ، ومما يساعد على تفعيل عمل اللجان في المجتمع السوري .

كما  تم تثمين هذه الخطوة المهمة من قبل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سوريا ، وسعيها لتفعيل العلاقة بين حركة حقوق الإنسان و المجتمع السوري .

· وكذلك تمت جلسة حوارية  في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة  ، وذلك بأعداد زملائنا في منطقة رأس العين  ، وقد حاضر الزميل نضال درويش ( عضو مجلس الأمناء في اللجان )  في الجلسة محاضرة بعنوان الديمقراطية و حقوق الإنسان و مهام حركة حقوق الإنسان في سورية و، وذلك بحضور نخبة من المهتمين و المثقفين و السياسيين في المنطقة ، وقد تم توقيف الجلسة بعد إلغائها من قبل دورية أمنية مشتركة حضرت لمكان انعقاد الجلسة ، وقد تعرض الزميل نضال لمضايقة من قبل الأجهزة الأمنية في تلك البلدة بعد أن تم ملاحقته و توقيفه من قبل دورية ( حاجز ) وهو عائد إلى مدينة الحسكة لمدة نصف ساعة و على أثرها تم استدعائه من قبل الأمن السياسي لأكثر من مرة ، إضافة لصاحب المنزل الذي عقدت فيه الجلسة .
حلب 

بإعداد فريق عمل محافظة حلب اقيمت جلسة حوارية بعنوان " سورية ومهام حركة حقوق الإنسان " وذلك بحضور نخبة من المهتمين و الحقوقيين و بعض نشطاء حقوق الإنسان وذلك بعد أن تم توزيع ورقة عمل للمدعوين قبل الجلسة ، وعلى أثرها تم إحالة الزميل المحامي مصطفى سليمان الذي انعقدت الجلسة في مكتبه إلى محكمة تأديبية من قبل نقابة المحامين في حلب ، وقد حضر الزميل نضال درويش ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا .

وفيما يلي النص الكامل لورقة العمل التي قدمت لنشاط مدينة الحسكة و مدينة حلب  :

ورقة عمل 

سورية ومهام حركة حقوق الإنسان

     شهد ميدان الدفاع  عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا ، نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، مما يعكس رغبة المجتمع السوري في تحمل المسؤولية والمشاركة في مواجهة التحديات التي يتعرض لها ، مما يعبر عن وعي بأن التنمية الاجتماعية والديمقراطية والتسامح والمواطنة والحريات هي تحديات تتطلب المشاركة الفاعلة للمواطنين و هيئات المجتمع المختلفة على حد سواء، وذلك عبر تفعيل مناخ الديمقراطية و الحريات العامة للمجتمع ، وحماية حقوق الإنسان ، وتفعيل مسار الإصلاح ، وتجاوز كل الملفات العالقة والعائقة أمام هذا المسار، وذلك بمشاركة الجميع من أجل مستقبل أفضل لمجتمعنا وبلادنا .

    مما يتطلب فتح حوار جدي و عميق لتحديد أدق التحديات الداخلية والخارجية التي تقف عائقا أمام المشاركة والتنمية وتحقيق احترام حقوق الإنسان و سيادة القانون وضمان حماية الحريات الأساسية وتنمية الديمقراطية 0

وهذا يطرح على حركة حقوق الإنسان في سورية ، تحديد أولوياتها في سياق عملها في المرحلة الراهنة ، رغبة منها في تفعيل دورها  الحيوي من أجل تنمية الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان  . 

 لذلك تعمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، على فتح الحوارات التفاعلية مع المجتمع السوري ، من أجل إنضاج تصور واضح لمهام حركة حقوق الإنسان في سوريا ، و ما هي أولوياتها في المرحلة القادمة  ؟ 

و ما هي الآليات المناسبة للقيام بهذه المهام ؟

وترحب ( ل د ح ) بكل الأفكار و وجهات النظر و المبادرات التي تسهم في تقدم عملها ، و تفعيل دورها بمشاركة كل الفعاليات السورية بما يخدم قضية الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية .

حمص 

 في سياق خطة العمل التي وضعتها اللجان للربع الأخير من عام 2004 و بإعداد فريق عمل مدينة حمص اقيمت جلسة حواري بعنوان " الاعتقال السياسي " وقد حضرها مجموعة من المهتمين في مدينة حمص و بحضور الزميل دانيال سعود عضو مجلس الأمناء في اللجان . 

السويداء 

باعداد فريق عمل محافظة السويداء اقيمت جلسة حوارية لمناقشة حال حركة حقوق الإنسان في سورية و بحضور مجموعة من المهتمين في هذا الشأن و الزميل أكثم نعيسة رئيس اللجان و الزميل دانيال سعود و الزميل سمير الشحف  أعضاء مجلس الأمناء .

بيـــــــــــانات :

أصدرت اللجان خلال هذه الفترة عدة بيانات منها :

بيـــــــــــــــان

     بتاريخ 29/11/2004 جرت محاكمة الزميل عبد الكريم ضعون ، عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، في محكمة الجنيات الغرفة الثانية في محافظة حماه ، وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الإدعاء و شهود الدفاع ، ومن خلال سماع الشهود تأكد بأن الزميل لم يتجاوز الأنظمة و القوانين أثناء القيام بواجباته الوظيفية و انه ليس للقضية أي مستند قانوني يدعمها أو يثبت صحة اتهامها هذا وقد تحددت الجلسة القادمة بتاريخ 6/12/2004 من أجل تقديم مذكرة الدفاع .

    وقد تم اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون بتاريخ 4/9/2004 من قبل الأمن الجنائي في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماه ، على خلفية نشاطه في ( ل د ح ) ونصرته لقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، والقيام بمهامه الوظيفية كمراقب صحي في منطقة السلمية و خصوصا بعد التقرير الذي قدمه بعد زيارته لسجن السلمية بتاريخ 9/8/2003 ، التي كانت بموجب مهمة رسمية من قبل مركز العمل و موافقة النائب العام و مدير المنطقة ، و يذكر أن توقيف زميلنا جاء بناء على الكتاب الموجه إلي السيد النائب العام في السلمية من قبل رئيس شعبة المخابرات العامة ، فرع المخابرات في محافظة حماه ، بتاريخ9/8/2004 مطالبا ً فيه بضرورة توقيف زميلنا و ذلك " لأنه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان " !. و بناء عليه تم تجهيز التهمة الجنائية له .

   إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترى في اعتقال الزميل مخالفة واضحة للقانون رقم / 7 / الصادر بتاريخ 25/2/1991والذي ينص على إحداث المحاكم المسلكية للعاملين في الدولة , من خلال المادة /23 / فقر ة / أ / حول الجرم الناشئ عن العمل ، إذ " تعتبر المحكمة المسلكية صاحبة السلطة بإحالته آلي النيابة العامة " و ليس فرع المخابرات . وإنه يأتي في سياق حملة متواصل من الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها لجان الدفاع لدورها البارز في مجال الحريات وحقوق الإنسان والدعوة للإصلاح الديمقراطي، وفي مسارالتضييق المتواصل على نشطاء الهيئات والمنظمات المدنية والسياسية عامة.
   إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل و إسقاط كافة التهم الموجه له ، كما تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ، والتزام الحكومة السورية بكافة المواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .

30/11/2004

بيـــــــــــان 


على خلفية الجلسة الحوارية التي انعقدت في مدينة حلب ، و التي دعت إليها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تحت "عنوان سورية و مهام حركة حقوق الإنسان"، تم استدعاء زميلنا المحامي مصطفى سليمان إلى مجلس نقابة المحامين فرع حلب والتحقيق معه حول نشاطه في لجان الدفاع واستقباله لنشطاء حقوقيين في مكتبه , ومن ثم إحالته للمثول أمام محكمة مسلكية لمجلس النقابة بتاريخ26/12/2004 ,وفقا للمادة رقم -87-من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، والمخالفة هي :اجتماع جماعة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مكتب الزميل المحامي مصطفى سليمان.

إن ( ل د ح ) ترى في هذا الإجراء ، استكمالا لمسار السلطة ، بموجب حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، في قمع الحريات الأساسية ، التي استهدفت ( ل د ح ) ، وذلك باستخدامها لشتى الوسائل التقليدية ( الاعتقال - الاستدعاء - المنع من السفر - الخ ) التي طالت أغلب أعضائها ، وغير التقليدية وذلك بمحاولة اختلاق التهم ذات الطابع القانوني من حيث الشكل وإلصاقها بنشطائنا ، وهو استهداف لدور (ل د ح ) الرائد في عملية الدفاع عن حقوق الإنسان و نشر ثقافة حقوق الإنسان و تنمية الثقافة الديمقراطية و تكريس مناخ الحوار.

كما يشكل هذا الإجراء ، بحق الزميل المحامي مصطفى سليمان ، إساءة للدور المأمول للنقابات في دفاعها عن أعضائها ، وليس في معاقبتهم بممارستهم لأبسط حقوقهم , ,وخصوصا نقابة المحامين , التي يجب أن يكون لها الدور المميز في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاجتماع السلمي والعلني التي يكفلها الدستور السوري , وليس جهازا إضافيا لقمع الحريات. 

إننا في ل.د.ح نناشد فرع نقابة المحامين في حلب إيقاف هذه الدعوة ضد زميلنا ,ونناشد السلطات المختصة مجددا بإعادة النظر في جميع النصوص القانونية المتعارضة مع الحريات الأساسية ,كم نناشد الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالعهود و المواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، كما نناشد نقابة المحامين العرب للتدخل لوقف هذا الإجراء الخطير .

إن ( ل.د.ح ) ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان في سورية والمنطقة العربية والعالمية , و هيئات المجتمع المدني في سوريا ,وجميع المحامين للتضامن مع زميلنا المحامي مصطفى سليمان، و الزميل المحامي أكثم نعيسة رئيس ( ل د ح ) الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق . 

دمشق 24/12/2004

أخبار محلية 

                                                                                                             

محكمة أمن الدولة 

 

ملخص تعريفي بمحكمة أمن الدولة

أنشأت هذه المحكمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968، و حلّت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية. وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها ، حيث تنظر بالجرائم التالية :
· الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.

· الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر.

· الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي. 

· مخالفة أوامر الحاكم العرفي. 

· مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء كان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.

· قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.

· الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.

وقد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بعد صدور قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53، تاريخ 8/4/1979، رغم أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها. ، كما لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي (المادة 5)، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6).ولها الحق أيضا بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. و أيضا أصبحت معنية  بتطبيق القانون 49 (7/7/1980) الذي يعاقب كل منتسب لحركة الإخوان المسلمين بالإعدام .

لا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة. فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). لهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج). كما أن أحكامها مبرمة ولا تقبل الطعن . لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة. وحق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها. قراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

"اعتبر الفقه بأن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا ليس قرارا قضائيا بل إداريا. وهو من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة". 

أمام محكمة أمن الدولة 

· عقدت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق جلسة لمحاكمة الطالبين محمد عرب ومهند الدبس، على خلفية احتجاجهم على المرسوم رقم 6 القاضي بتخلي الدولة عن توظيف خريجي كلية الهندسة في سورية، وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل المحاكمة إلى 26/12 للنطق بالحكم. 
وبجلسة 26/12/2004  أجلت هيئة المحكمة الحكم في قضية الطالبين حتى 6 /3 /  2005 أيضا للتدقيق و النطق بالحكم .

· عقدت محكمة أمن الدولة في دمشق يوم 28/11 /2004 جلسة لمحاكمة الخمسة عشر مواطنا كرديا المعتقلين على خلفية أحداث القامشلي وسط إجراءات أمنية مشددة ، ولم تستغرق الجلسة  أكثر من 25 دقيقة، حيث اقتصرت على الاستماع لمرافعة النيابة العامة واتهامهم بـ "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لجهة أجنبية، وإثارة حرب أهلية، وإحداث أضرار بالأملاك العامة" وفقاً لنص الاتهام.وقد أصدرت المحكمة قراراً بتأجيل محاكمة المتهمين إلى يوم 29 /12/2004 المقبل للاستماع إلى مرافعات الدفاع ، وفي جلسة  29/12 استمعت محكمة أمن الدولة العليا إلى مذكرة الدفاع وقد أجّلت المحكمة النظر بالدعوى حتى منتصف الشهر الثاني من العام القادم، لإصدار الحكم.
· (19/12 )   أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاما تتراوح بين 4إلى 10 سنوات على كل من: عبد الحي عبود ومحمد العبود" مهندس من مركز البحوث العلمية وهو فنان تشيكيلي" ومجد الدين العبود ، ومحمد العمر وقتيبه حمود ، علما أن الثلاثة الأول من قرية تل حوزان التابعة لمنبج وهم كما علمت الجمعية رهائن لوجود أخ لهم في أفغانستان،أما قتيبه حمود ومحمد العمر فهما زملاء عمل في بيروت 0وقد نددت الجمعية، في بيان خاص، باستمرارالمحاكمات على خلفية حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاما وغياب سلطة القضاء العادي لمحاكمة المتهمين.

· عقدت يوم 26/12/2004 محكمة أمن الدولة العليا في سورية العديد من المحاكمات ومنعت دخول ممثلي بعض السفارات الأجنبية حيث تواجدوا أمام مبنى المحكمة ، وكما اعتصم أمام المبنى اكثر من خمسين ناشطا وحقوقيا إضافة إلى أهالي المتهمين تضامنا 
معهم .
حيث أجلت هيئة المحكمة الحكم كما ذكرنا آنفا في قضية الطالبين محمد عرب ومهند دبس حتى 6 – 3 للتدقيق ، وقضت هيئة المحكمة بسجن الكردي كاوا محمدحنّان أربع سنوات بتهمة الإساءة إلى دولة صديقة ، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية والانتساب إلى جمعية سرية ،واستجوبت المواطن الكردي إسماعيل عبد الرحمن اوسي من حزب الاتحاد الديمقراطي، و أجلت محاكمة عبد الحي أبو خشبه ثلاثة شهور وهو متهم بتجاوز الحدود السورية التركية ، كما أجلت محاكمة الأخوين عمر ورضوان درويش الذين كانوا في العراق منذ 25 سنة وعادوا إلى سورية بعد سقوط بغداد فتم القبض عليهما، وأجلت محاكمة الحدث مصعب الحريري المتهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والذي يحاكم وفق القانون 49 القاضي بإعدام كل من انتمى و ينتمي إلى هذه الجماعة.كما أرجأت محاكمة مراسل صحيفة "الحياة" في دمشق إبراهيم الحميدي إلى 27 آذار/ مارس 2005 .

· بتاريخ 29/11/2004 جرت محاكمة الزميل عبد الكريم ضعون ، عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، في محكمة الجنيات الغرفة الثانية في محافظة حماه ، وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الإدعاء و شهود الدفاع ، ومن خلال سماع الشهود تأكد بأن الزميل لم يتجاوز الأنظمة و القوانين أثناء القيام بواجباته الوظيفية و انه ليس للقضية أي مستند قانوني يدعمها أو يثبت صحة اتهامها هذا وقد تحددت الجلسة القادمة بتاريخ 6/12/2004 من أجل تقديم مذكرة الدفاع ، وفي هذه الجلسة قدمت مذكرة الدفاع وقدم طلب إخلاء سبيل الزميل من قبل المحامين  على أن يتم محاكمته طليقا ، هذا وتم تأجيل المحاكمة إلى 27/12/2004 وقد تم إخلاء سبيل الزميل بتاريخ 12/12/2004 ، وفي جلسة 27/12 قررت المحكمة تجنيح القضية ، أي اعتبارها جنحة بعدما كانت تعتبرها جناية وبهذا يصبح اتهام التزوير الجنائي عبارة عن تزوير عادي ، وصدر الحكم بالحبس شهرين على السيد عبد الكريم ضعون .

·  على خلفية الجلسة الحوارية التي انعقدت في مدينة حلب ، و التي دعت إليها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تحت "عنوان سورية و مهام حركة حقوق الإنسان"، تم استدعاء زميلنا المحامي مصطفى سليمان إلى مجلس نقابة المحامين فرع حلب والتحقيق معه حول نشاطه في لجان الدفاع واستقباله لنشطاء حقوقيين في مكتبه , ومن ثم إحالته للمثول أمام محكمة مسلكية لمجلس النقابة بتاريخ26/12/2004 ,وفقا للمادة رقم -87-من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، والمخالفة هي :اجتماع جماعة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مكتب الزميل المحامي مصطفى سليمان.وفي هذه الجلسة طالب الزميل المحامي الاستمهال من أجل توكيل المحامي فتم تأجيل المحاكمة لتاريخ 30/1/2005 

· معاقبة طبيب سوري بعد إدلائه بتصريحات للصحافة

أفادت صحيفة "البعث"؛ أن طبيباً سورياً تمت معاقبته إدارياً بسبب تصريحات أدلى بها إلى الصحيفة ذاتها، وتحدث فيها عن وضع المستوصف الذي يعمل فيه في البوكمال في محافظة دير الزور.

وكان الدكتور احمد قدوري، طبيب الصحة المدرسية في البوكمال قد شرح للصحيفة في الشهر الماضي وضع مستوصف الصحة المدرسية والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه، وما يحتاجه من أثاث ولقاح وأدوية.لكن في اليوم التالي لنشر هذه الأقوال، حضرت الرقابة الداخلية من مديرية التربية في دير الزور وقامت بالتحقيق معه بعد الاطلاع على واقع المستوصف.ثم "فوجئ بإرسال كتاب من مديرية التربية يتضمن فرض عقوبة التنبيه بحقه، وفي حال التكرار فرض عقوبات أشد".
الاعتقال التعسفي

 

تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة و العشرون من الدستور الدائم للبلاد على أن "الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم". بينما تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين على أنه "لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون". وتنص الفقرة الأولى من نفس المادة على أن "كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم".بينما تجيز الفقرة (أ) من المادة الرابعة من حالة الطوارئ توقيف المشتبه فيهم، أو الخطيرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت. وتتوسع أجهزة الأمن في توقيف واعتقال وتعذيب المواطن لأي سبب أو لمجرد الشبه أو الوشاية ، وذلك استنادا على لوائحها السرية الداخلية و التي تخليها من مسئوليتها عن أفعالها و الجرائم التي يمكن أن ترتكبها أثناء أدائها لعملها ، ضاربة عرض الحائط كل المواد الدستورية التي تضمن حماية و حرية المواطنين . 
· علمت اللجان أن الأمن العسكري في منطقة عين العرب قد اعتقلت المواطن عمر مسلم بن عثمان مواليد 1968 إثر مداهمة محل الحلاقة العائد له ظهيرة يوم الثلاثاء 18/12/2004 دون أي مذكرة اعتقال قانونية . 
· بناء على بيان صادر عن جمعية حقوق الإنسان في سورية بتاريخ 8 نوفمبر 2004 بأن أجهزة الأمن قد ألقت القبض منذ نحو خمسة أيام على السادة أحمد شحادة دمعه وناصر شحادة دمعه ومحمد حسن وخالد وليد عبد الرحيم عمران من دورهم في بلدة قطنا دون معرفة الفرع الذي اعتقلهم ولا أساب الاعتقال ، ويعتقد أن الأسباب على خلفية دينية 0 

·  طالبت كل من "اللجنة السورية لحقوق الإنسان" (لندن) و"منظمة العفو الدولية" السلطات السورية بإطلاق مواطن سوري اختفى منذ أشهر. حيث عُلم مؤخراً بأن السلطات السورية اعتقلت المواطن السوري خالد يحيى راعي الذي اختفى منذ ستة أشهر، أثناء سفره من إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه معتقل في فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق. 

والمواطن خالد يحيى راعي (54 عاماً) هو من محافظة اللاذقية في سورية، وهو من المواطنين المحسوبين على الإخوان المسلمين، الذين أجبروا على مغادرة البلاد في أوائل الثمانينيات، علماً أنه أب لتسعة أولاد.

         وكانت زوجة راعي (معينة سعدو) قد اعتقلت أيضاً في شباط هذا العام، عندما زارت البلد لأول مرة بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على مغادرتها مع زوجها وأفراد أسرتها. 

من جهة أخرى؛ أفادت "اللجنة السورية لحقوق الإنسان" أن السلطات الأمنية السورية ألقت القبض على المهندس الكهربائي عبد الستار قطان في 27/11/2004، إثر عودته من أداء مناسك العمرة. وقالت اللجنة " أنه محتجز في فرع المخابرات العسكرية بمدينة حلب. 

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها قطان للاعتقال، وهو من مدينة حلب، يبلغ من العمر 61 عاماً وله أربع بنات، وقد اتهم أثناء اعتقاله في المرتين السابقتين بعضوية جماعة الإخوان المسلمين.

· أفادت اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في تصريح لها ان فرع الأمن العسكري  قد اعتقل يوم 09.01.2005 أربعة  مواطنين أكراد في مدينة المالكية - ديريك على خلفية أحداث القامشلي. و المعتقلون هم:المهندس المدني رشيد احمد رشيد، و زهير محمد حسن و عبد الله قاسم إبراهيم الموظفين في الصيدلية العمالية، و فتح الله سعد الله العامل في المشفى الوطني. 
· 
نداء ، نداء !!

ذكرت نشرة ( كلنا شركاء) 18/12/2004 أن طفلتي الطبيب السوري محمد فائق مصطفى وجهتا نداء لنجدتهما ، حيث أنهما بلغاريتان ووالدهما من أصل سوري – دير الزور ، قامت الشرطة البلغارية باعتقاله فجأة  ثم طردته عبر المطار ، ملفقة له تهما غامضة أمام  السلطات السورية،  مما أدى لوضعه- منذ عامين -   في سجن صيدنايا بدون تهمة، ونظراً لبقائهما بلا عائل فهما تستنجدان و تطلبان أن يدلهما أحد على طريق معالجة مشكلتهما، عنوان مراسلتهما على : esamjousef@hotmail.com
الإفراجات 

بعد العفو الرئاسي الصادر في 7/12/2004 ، أفرجت سلطات الأمن عن /112/ معتقلا أمضى معظمهم أكثر من عشرين عاما في السجن وتجاوزت مدة حكم البعض اثني عشر عاما ، ومنهم من كان حدثا عند اعتقاله ، وقد أجريت معهم مقابلات عديدة لدى فرع الأمن العسكري حتى تم الإفراج عنهم يوم الأربعاء 8/12/2004 . وأكثر المفرج عنهم من التيار الإسلامي، و أن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترحب بهذا الإفراج و تطالب بالمضي بهذه الخطوات ، عبر الإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين و طي ملف الاعتقال السياسي ووقف المحاكمات الجائرة أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تفتقر إلى أدنى مقومات العدالة.
و ذلك بالغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية ) 

التعذيب 

تنص الفقرة 3، المادة 28 من الدستور السوري الدائم على أنه "لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك"، وتنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة .

وقد صادقت سورية أخيرا على اتفاقية مناهضة التعذيب وتحفظت على المادة 20 التي تنص 

1- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2- وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3- وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4- وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة24. 

· أعلنت مصادر حقوقية أن معتقلين أكراداً في القسم السياسي من سجن عدراً بدءوا إضراباً عن الطعام يوم الجمعة (3 كانون الأول) احتجاجاً على الممارسات المطبقة ضدهم والمعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها في السجن، كالأكل والشرب والإهانات المستمرة، وعدم السماح لذويهم بزيارتهم وفرض قيود لا أخلاقية على تحركاتهم ومنعهم من فرصة التشمس القانونية المخصصة لهم .
· من جهة أخرى ذكرت مصادر حقوقية ؛ إن عضو الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" "حياة عمر(31 سنة)، " اعتقلت مجددا من قبل المخابرات العسكرية. وكانت قد اعتقلت في المرة الأولى في 15 آب 2004، وأطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر من اعتقالها، لكن بعد إخلاء سبيلها بأربعة أيام أعيد اعتقالها مرة أخرى من قبل المخابرات العسكرية، ولا تتوفر معلومات عنها  حتى الآن.

· طالبت منظمة العفو الدولية – فرع برلين في رسالة موجهة إلى الحكومة السورية بتاريخ 7/1/2005 بالكشف عن مصير المعتقل الكردي عبد القادر سليمان الذي اعتقل من قبل الأمن العسكري بتاريخ 22/12/2004 من منزله في مدينة المالكية شمال سورية.
و قد جاء في الرسالة إن عبد القادر سليمان قد اعتقل على خلفية أحداث القامشلي 12 آذار 2004، و انه تعرض للتعذيب الشديد و قد منع عنه الدواء رغم معاناته من مرض القلب، ويعتقد انه توفي بسبب ذلك في السجن كما أفادت عائلته للمنظمة الدولية.
و أعربت المنظمة عن قلقها على مصيره بسبب سوء حالته الصحية و عدم تأمين الرعاية اللازمة له، و يمكن أن يكون بسبب مرضه قد فارق الحياة. و طالبت المنظمة بالرد على أسئلتها محملة الحكومة السورية المسؤولية عن حياته. و قد وجهت الرسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، و السفارة السورية في برلين و إلى وزارتي الخارجية و العدل.
·  على خلفية جريمة القتل التي حدثت في مدينة الحسكة و أدت إلى قتل مواطنين هما ( إبراهيم نسيم و يلدا يعقوب 25 عاما الذي حاول أن يسعف الضحية الأولى ) وقد أخذت هذه الجريمة أبعاد طائفية ، مما دفع مجموعة من المواطنين السوريين من الأصول الآشورية إلى التظاهر الذي أدى إلى حرق منزل الجنات  ( عائلة  الراضي ) و أحد الجنات هو ضابط برتبة رائد في الجيش ، وقد تم توقيف مجموعة من الشبان بعد الأحداث ، هذا وقد وردت للجان معلومات بأن الموقوفين تعرضو للتعذيب في مركز شرطة المدينة بأشراف أحد الضبا ط الذي كان يقوم أيضا بشتم الموقوفين بكلمات تحط من الكرامة الإنسانية وقد أجبر الموقوفين بالتوقيع على ضبط الشرطة دون الإطلاع عليه و هم تحت التعذيب و قد اعترفوا بذلك أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي ،  و بعد ذلك تم تحويل الموقوفين إلى القضاء العسكري في حلب بعد الإفراج عن أربعة من الموقوفين الأحداث وهم : مازن إبلااهيم حيدو ، داني إدوار كاكو ، سركيس أكوب شاهي نيان ، وسيم خضر مارديني ، , الموقوفين الذين تم إحالتهم لقاضي الفرد العسكري بحلب هم : جان طيمة إسماعيل ، طوني شليمون يوخنا ، أكرم ولادا يوخنا ، سمير خوشابا إيواس ، جوزيف ملك إسماعيل خوشابا يوسف بنيامين ، فؤاد بولص يوخنا ، رامي صادق إسماعيل ، جوني يونادم ، فريد بواص يوحنا ، عصام شوكت هرمز ، يوسف كبرائيل شمعون ،  آشور كيفاركيس مامه ، نيناب بيرور إبراهام ، سمير إبلااهيم ياخنيس ، سركيس آكوب شاهينيان ، ، كما اعتقل يوسف عبد الأحد يوم السبت 13/11/2004 . 

حرية التجمع السلمي :

قمع اعتصام بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

رغم ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان ، التي صادقت عليها سورية ، بحرية التجمع السلمي ، إلا أن السلطات السورية لم تسمح بالاعتصام التي دعت إليه منظمات مدنية و حقوقية و أحزاب سياسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث  فرّقت أجهزة الأمن السوري بالقوة صباح الخميس 9/12 اعتصاما دعت إليه إحدى عشرة هيئة سياسية ومنظمة حقوقية سورية لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسط حضور دبلوماسي غربي، واعتقلت مجموعة من المشاركين قبل أن تخلي سبيلهم 

وانتشرت الشرطة قبل ساعة من بدء التجمع في ساحة الشهبندر على بعد 100 متر من مقر مجلس الوزراء، وبدأت بتفريق المعتصمين لدى تجمعهم، الذين كان من الصعب تفريقهم عن رجال الأمن باللباس المدني، كما منعت السلطات التقاط الصور الفوتوغرافية أو التلفزيونية من قبل المراسلين الإعلاميين المتابعين. 

وأدى دفع الشرطة للمعتصمين إلى تلاسن وتدافع انتهى إلى اعتقال حوالى سبعة شبان وملاحقة آخرين، كما تعرض شخص على الأقل للضرب. وكان واضحا أنه ما من تعليمات واحدة للأجهزة الأمنية، إذ انه في الوقت الذي قام فيه عدد من عناصر شرطة الشغب بضرب أحد المعتصمين، طالبهم أحد المسؤولين الأمنيين بالتوقف عن ذلك. 

كما كان لافتاً الحضور الدبلوماسي الغربي في المنطقة، حيث حمل الدبلوماسيون بطاقات تعريفهم على صدورهم منعاً للاحتكاك برجال الأمن. . 

وذكرت «سانا» في خبر غير مسبوق، إن «عددا من المواطنين تجمع ظهر الخميس في ساحة الشهبندر، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة كما هي العادة في كل دول العالم»,و أكدت إن «التجمع أدى إلى تعطيل المرور والحركة العامة في الساحة الصغيرة المزدحمة بالمارة والسيارات في هذا الوقت. ما استدعى تدخل الشرطة وتفريق المجتمعين من دون اعتقال أحد».

المنع من السفر:

· منعت السلطات السورية الزميل أكثم نعيسة رئيس اللجان من السفر إلى الرباط بتاريخ 7/12/2004 لحضور مؤتمر المجتمع المدني الموازي إلى المنتدى من أجل المستقبل الذي أقيم في الرباط بالمغرب .

· منعت السلطات السورية رئيس جمعية حقوق الإنسان المحامي هيثم المالح من مغادرة البلاد مساء 7/12. وتبلّغ المالح قرار منع السفر من نقطة العبور في مطار دمشق الدولي بعدما كان يهم بالسفر في رحلة إلى أوروبا، تلبية لعدة دعوات حكومية وحقوقية، بهدف المشاركة في ندوات حول حقوق الإنسان في أكثر من عاصمة أوربية. 

· بتاريخ 23/11/2004 منعت السلطات السوريّة المحامي محمّد رعدون رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة والدكتور محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظّمة رئيس مكتب العلاقات العامّة من مغادرة مطار دمشق والسفر إلى القاهرة لحضور اجتماعات الهيئة العامّة للمنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان .
من دليل تعلم حقوق الإنسان 

ما هي حقوق الإنسان؟
يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.
وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات. 
وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها. 

خصائص حقوق الإنسان 

· حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر .. فحقوق الإنسان "متأصلة" في كل فرد. 

· حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان "عالمية". 

· حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف". 

· كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ". 

فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات: 

1. الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع. 

2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية. 

3. الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. 

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة الأساسية لذلك الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثِّل عائقاً أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ العام 1948، أصبح الإعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي العام 1993، عُقد مؤتمر عالمي ضم 171 دولة تمثل 99% من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق الإنسان. 

الوضع القانوني
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان. 
	الأفكار الأولى عن الحقوق
لمساعدتك على التفكير في حقوق الإنسان، اكتب قائمة بما يجب أن تشمله حقوق الإنسان باعتقادك، وإذا كنت ضمن مجموعة، قُم بإعداد القائمة بمفردك، ثم اعرض أفكارك على بقية أفراد المجموعة. عُد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقارن قائمة حقوق الإنسان التي أعددتها بما ورد في الإعلان. هل يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق التي وردت في القائمة التي أعددتها؟ 


يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

   من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها 

الحرية لزميلنا أكثم نعيسة و خالد علي

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تنويه ورجاء:
نرجو من المشاركين الأعزاء إرسال مقالاتهم عبر الانترنيت حصرا وبما لا يتجاوز الألف كلمة للمقال الواحد، وشكرا

ليس كل ما ينشر في هذه النشرة يعبر بالضرورة عن رأي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
زورو موقع اللجان 

www.cdf-syria.com
www.cdf-syria.net
www.cdf-syria.org
المراسلات على البريد الألكتروني حصرا وعلى العناوين التالية
Hidr-ka@scs-net.org                                anaissi@scs-net.org

                               nedal_dr@maktoob.com               c.d.f@shuf.com
bgm61@aol.com -------  info@cdf-syria.org 
           أرسلوا عناوينكم الإلكترونية  لنرسل لكم نشرة اللجان الإلكترونية
شارك   في العدد :

أكثم نعيسة ـــ نضال درويش– دانيال سعود 
الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdfsyr.de
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